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الدكمور طارق الالما  امقد  ببالغ الشكر والمقدير الى مشرف  ف  ذ ه الرلالي    

الن ح والارشاد حيل كميل  اولا لقبول  الاشراف عتى ذ ه الرلالي  وثانيا لمقديم  

طوال فمرة  لبيل امما  ذ ه الرلالي ان  ل  يب ل ف  وقم  ولا ف  ا، ماتومي ف 

 اعدادذا.
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 ملخص

 

مناولتت  ذتت ه الدرالتتي موضتتوع المنظتتي  القتتانون  لمحتتول الشتتركي الملتتاذمي ال  و تتيي فتت      

  باعمباره من أذ  القضايا الم  ملتمدع  اذممتا  البتاحثين بختا  -درالي مقارني -المشريع الفتلطين 

ذت ا النتوع متن الشتركا  الملاريتي. فت   وملتيط الضوء عتى أذ  الإشكالا  الم  مقف أمتا  مطتور

وف  ضوء قانون الشركا  حديل  ظل ال  و يي الم  مارفخا الدولي الفتلطينيي عتى مر الماريخ

 .الاخد

متتدة كفايتتي الن تتو  القانونيتتي المنظمتتي لماييتتر الشتتكل القتتانون  لشتتركي ومناولتت  الريلتتالي    

 بشأن الشركا  الفتلطين ؟  2021ي( للن42الملاذمي ال  و يي ف  القرار بقانون رق  )

الدور ال ، ملاذ  ب  شركي الملتاذمي ال  و تيي فت  حركتي اللتوق  بتالنظر و لغ نظراا يذميي 

إلتتى أذميمختتا ومفردذتتا ومميءذتتا عتتن بتتاق  الشتتركا  الملاريتتي اي تترة. ايمتتر التت ، يلمشتتف متتن 

ن  لالختتا متتوفر  فر تتي أذميمختتا باعمبارذتتا معللتتي محوريتتي  إ  بلتتببخا مطتتور  الرألتتماليي ومتت

فت   كبترةبرة  ا  الالاقي بالمشاريع الالاد ار وموفير رعوس ايموال اللاءمي لإنشاء شركا  ك

 القطاعا  الم متفي. 

ذ ا  وقد م  الاعمماد ف  ذ ه الدرالي عتى المقلي  الثناي  لتموضوع  إ  م  مقليم  إلى ف تتين     

ايحكتتا  الاامتتي لمحتتول النظتتا  القتتانون  لتشتتركي الملتتاذمي بيتتان   تت  الف تتل ايول: ل بحيتتل

ال  و يي  لواء ماتق ايمر بمأ يل عمتيي محول النظا  القانون  لشركي الملاذمي ال  و يي 

 أو بضوابط محول النظا  القانون  لشركي الملاذمي ال  و يي. 

النظتتا  القتتانون  لتشتتركي فتت  مقابتتل الف تتل الثتتان : والتت ، اعممتتد كملتتال لإبتتراء آثتتار محتتول     

 الملاذمي ال  و يي  الدا تيي منخا وال ارليي لامتيي محول الشركي الملاذمي ال  و يي. 

ف  نخايي ذ ه الدرالي  إلى ملموعي من النمايج والمو يا  الممضمني عتى ملموة  مو تناوقد    

 ال اممي.
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 المقدمة

مامبر الشركا  الملاريي الإطار القانون  ايكثر ملاءمي لتقيا  بالمشاريع ف  ظل 

الماديي والبشريي و المنظيميي الم  ممممع بخا  وأن من بين  الاقم اديا  الحديثي نظرا للإمكانيا 

النمايج الم  أفرءمخا الثورة ال ناعيي الم  عرفمخا أوروبا الاذمما  بإنشاء مشاريع  ناعيي ض مي 

حيل ام    شركي الملاذمي كإطار وكأداة مثتى لمحقيقخا وممبوأ شركا  الملاذمي موقع ال دارة 

ل فخ  المحرغ الرييل  لتدورة الاقم اديي باعمبارذا ممثل الإطار القانون  ف  عال  الاقم اد والما

والماد، ايلال  لممارلي الملارة وايعمال وقد اعمبرذا با  الباحثين عتى أنخا الوليتي 

القانونيي لاءدذار الرألماليي و الامود الفقر، لتحياة الاقم اديي ومحور الثروة الماليي وركايء 

د قال فيخا لور  ريبير "انخا افضل ثمرة قانونيي لتنظا  الاقم اد، الحر ال ، ممكن ال ناعي   وق

بفضتخا من المولع و الانمشار دا ل الدولي و  ارلخا " و لك  مقو  شركي الملاذمي بالدور ال ، 

قام  من ألت  عتيخا أن منظ  أنظممخا ايلاليي عتى أحلن ولخ  وان ملير إدارمخا بشكل يضمن 

 لالممراريي.لخا ا

مامبر الشركا  الملاريي قوة اقم اديي وقانونيي وآليي فريدة من نوعخا  ماممد عتيخا بشكل  كما  

وك ا موفرذا عتى المماتقي بخا الاقم اديي ومشاب الم الح  لدواذاكبير اقم اديا  الدول  نظرا ل

ممكون من ذييا  ممدرلي عتى ملموة الالاقا  بين كل مكونامخا لاليما من حيل بييي 

 الا م ا ا . 

وبالنظر لتدور الكبير ال ، متاب  متغ الشركا  ف  المنميي الاقم اديي الشامتي والرق  بالقدرة      

 ار المنافليي لتشركا  الوطنيي والملاذمي ف   تق اقم اد وطن  قو، وممواءن وحمايي الاد

الوطن  وموفير منا ب الامل  ومحقيق ذ ه ايذداف يموقف عتى مدة قوة و لابي الشركا  

الملاريي  باعمبارذا كمتي اقم اديي  بالإضافي إلى الموفر عتى مناخ قانون  ممين ولتي   يراع  

  و يا  ذ ا النوع من الشركا  الملاريي وأيضاا   و يا  وممطتبا  الاقم اد الوطن   

من شأن  ضمان الفااليي الاقم اديي لخ ا النوع من الشركا   بشكل يضمن محقيق المناغ  ال ، 

 والانللا  المطتوب بين ن و  القانون والم رفا  الم  ينظمخا ف  ذ ا ال دد. 

وأما  المءايد المضطرد ف  الإقبال عتى مأليس الشركا  الملاريي  فقد عمل المشرع     

القانونيي ال ا ي منظومي ا  المقارني  عتى مطوير الأن باق  المشرياالفتلطين   شأن  ف   لغ ش

بميدان الشركا  الملاريي ومن بينخا الشركي الملاذمي ال  و يي. حيل م  لن ملموعي من 

الإلراءا  الم  من شأنخا حمايي الشركي الملاذمي ال  و يي  و لغ إما بالاعمماد عتى ايلتوب 
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د منظ  إنشاء ونشاط الشركي وفر  رقابي ملممرة مضمن حلن الوقاي   عن طريق فر  قواع

ر  عقوبا  لناييي مطال مطبيق ذ ه القواعد  وإما بالاعمماد عتى ايلتوب الاقاب  عن طريق ف

 الملاعب بأموال الشركي. ب يقو كل من 

ذ ا  وقد عمل المشرع الفتلطين  لاذدا من ألل الوقوف عتى با  الممايرا  الم  

شركي الملاذمي ال  و يي  من قبيل مايير ومحول الشركي  إ  يق د بمايير الشركي  مطرأ عتى 

متغ الإلراءا  الم  مم  أثناء حيامخا بمحولخا من الشكل ال ، ذ  عتي   إلى شكل آ ر من أشكال 

عتى ش  يمخا   لغ يعثرلشركاء ويحقق أذدافخ  دون أن الشركا  القانونيي بما ينالب إرادة ا

 المانويي.

 

 :بحثأهمية ال

ف  لشركي الملاذمي ال  و يي    أذميي درالي موضوع مايير الشكل القانون مبدو

عتى الإلراءا  الم  وضاخا المشرع الفتلطين  لضمان لديي الشركاء ف  مايير الشكل  الوقوف

القانون  لتشركي لمحلين ومطوير الشركي  مع عد  إغفال الضمانا  اللاء  موافرذا لحمايي 

 الشركاء والاير. 

 

 مشكلة البحث:

مايير الشكل  لامتيي مدور مشكتي الدرالي حول مدة كفايي الن و  القانونيي المنظمي

بشأن الشركا   2021لني( ل42بقانون رق  )القانون  لشركي الملاذمي ال  و يي ف  القرار 

 الفتلطين ؟ 

 ولملتيط الضوء عتى ذ ه الإشكاليي لا بد من الإلابي عن الملاعلا  الماليي: 

 ما ا يق د بمحول الشكل القانون  لشركي الملاذمي ال  و يي. -1

 لامتيي المحول؟ ما ذ  الطبياي القانونيي -2

 ما ذ  الإلراءا  الوالب امباعخا لمحول الشكل القانون  لشركي الملاذمي ال  و يي؟ -3

 ما ذو الشكل او ايشكال الم  يمكن ان ممحول لخا شركي الملاذمي ال  و يي؟ -4

 ما ذ  الاثَار الممرمب عتى محول الشكل القانون  لشركي الملاذمي ال  و يي؟ -5
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 أهداف الدراسة:

 المق ود بمايير الشكل القانون  لشركي الملاذمي ال  و يي.بيان  -

الوقوف عتى الآثار القانونيي الممرمبي عن مايير الشكل القانون  لشركي الملاذمي  -

 ال  و يي.

 

 :دراسةصعوبات ال

مكمن ال اوبي ف  الدرالي ان  موضوع نظ  ف  وق  حديل من ماريخ اعداد ذ ه الرلالي  حيل 

طبق  القانون ل  يموفر اراء فقخيي مناول  القانون وك لغ عد  ولود ا، قرارا  قضاييي مماحي 

اللديد ف  حالا  محول الشركاء لدة القضاء الفتلطين   كما ان القانون ل  ياالج محول الشركا  

الملاذمي ال  و يي بالمحديد بل مناول و ف ل المحول لشركا  الملاذمي بشكل عا   ول  يمناول 

 محول الشركا  بأشكالخا اي رة الى شركي الملاذمي ال  و يي.  

 

 :دراسةمنهج ال

لقد م  الاعمماد ف  ذ ه الدرالي عتى المنخج الو ف   باعمباره المنخج ال ، يمميء بطريقم  

الواقايي ف  الماامل مع مشكتي البحل  نظرا لولود الباحل ف  قتب الميدان أو المكان المماتق 

بالدرالي. وباعمباره منخلا منالبا لموضوعا  البحل ايكاديم  الم  مدور حول الظواذر أو 

لمشكلا  الالمماعيي  ومن ث  الح ول عتى الو ف الكيف  ال ، يممثل ف  لتوغ  ارل  ا

 لتظواذر. 

بالإضافي إلى المنخج المحتيت   باعمباره المنخج ال ، ياممد عتى مفكيغ الانا ر ايلاليي 

لتموضوعا  محل الدرالي  ومن ث  درالمخا بألتوب ممامق  وف  ضوء  لغ يم  المنباط أحكا  

 أو قواعد  يمكن عن طريقخا إلراء ماميما  ملاعد ف  حل مشكل الدرالي. 

ارن  بحيل ياممد عتى المقارني بين ظاذرمين أو أكثر  لمحديد بالإضافي إلى المنخج المق

أول  المشاب  والا ملاف بينخما  بخدف الح ول عتى ماتوما  وبيانا  قابتي لتمقارني والمحتيل  

بخدف المارف عتى ايلباب الم  أد  إلى حدول ظاذرة مايني. ويامبر المنخج المقارن من 

مخا بم متف الملالا   كما يمميء المنخج المقارن بالإقناع المناذج المرني الم  يمكن الم دا

  .والنمايج البناءة
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 :دراسةخطة ال

لقد م  مااللي موضوع البحل ف  ف تين مضمن كل منخما مبحثين والم  بدورذا  

لل الإلما  بموضوع الدرالي بكافي لوانب   وذ  أيد من المطالب والفروع  و لغ من مضمن  الاد

 كالمال :

 الفصل الأول: الأحكام العامة لتحول النظام القانوني للشركة المساهمة الخصوصية

 المبحث الأول: تأصيل عملية تحول النظام القانوني لشركة المساهمة الخصوصية 

 المبحث الثاني: ضوابط تحول النظام القانوني لشركة المساهمة الخصوصية

 ركة المساهمة الخصوصية الفصل الثاني: آثار تحول النظام القانوني للش

 المبحث الأول: الآثار الداخلية لعملية تحول شركة المساهمة الخصوصية

 المبحث الثاني: الآثار الخارجية لعملية تحول شركة المساهمة الخصوصية
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الفصل الأول: الأحكام العامة لتحول النظام القانوني للشركة المساهمة 

 الخصوصية

البدء إلى ا ميار شكل محدد من أشكال الشركا  الملاريي  ووفقاا يامد المعللون ف  

لتقواعد القانونيي المماتقي بخا  كأن يقوموا بمأليس شركي ملاذمي   و يي أو شركي عاديي 

عامي  فمأليس الشركي بول  عا   يم  ف  ظل ظروف وإمكانا  مايني ويذداف محددة  لكن قد 

اقم اديي وماليي وبشريي فمءدذر أعمالخا ويملع نشاطخا  أو  يطرأ عتيخا فيما باد ظروف ململدة

عتى الاكس من  لغ قد منح ر أعمالخا ويضيق نشاطخا  ومرة نفلخا عالءة عن مماباي نشاطخا  

وينلحب منخا با  الشركاء  فخ ه الظروف لمياا قد مطرح ملألي مايير الشكل القانون  لتشركي 

آ ر يملاء  مع الظروف اللديدة الم  طرأ  عتيخا أثناء ال ، ام  م  عند مأليلخا إلى شكل 

إلى مايير الشكل القانون  لتشركي  و لغ بمحويتخا إلى نوع  ونلملاذمحيامخا  فيتلأ الشركاء أو ا

 آ ر من الشركا .

ونظرا يذميي عمتيي محويل الشكل أو النظا  القانون  لتشركي ب في عامي وشركي 

  فقد عمت  م متف -عتى اعمبار أنخا موضوع درالمنا - الملاذمي ال  و يي بشكل  ا 

يل قانونيي مضمن حلن ليره ومطبيق   ح ن و ب منظيم ا  عتى منظي  ذ ا المحول  والمشريا

 ر  آالشكل القانون  لشركمخ  إلى شكل مباعخا إ ا ما أرادوا مايير إألءم  الشركاء أو الملاذمين ب

ش   مانو، لديد  بل مبقى لتشركي ش  يمخا المانويي  ر نشوءيدون أن يمرمب عتى ذ ا الماي

 اللابقي.

لكن  وقبل ال و  ف  المقمضيا  والضوابط القانونيي المماتقي بامتيي محويل الشكل أو 

النظا  القانون  لتشركي  فإن  لا بد من الامل عتى مأ يل عمتيي محول النظا  القانون  لشركي 

رالي ذ ا الف ل من  لال مبحثين اثنين  مبحل أول الملاذمي ال  و يي. وعتي   ليم  د

 كي الملاذمي ال  و يي  ومبحل ثاني    لمأ يل عمتيي محول النظا  القانون  لشر

 ي    لتضوابط القانونيي لامتيي محول النظا  القانون  لشركي الملاذمي ال  و يي.
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 المساهمة الخصوصيةتأصيل عملية تحول النظام القانوني لشركة  المبحث الأول:

نظراا لما لمحول الشركي من أذميي كونخا معد، إلى الممرار الشركي بدلاا من انقضايخا ف  

حالا  كثيرة  ولما يحيط بخ ه الفكرة من لبس ف  مفخومخا  حيل منمقل الـشركي مـن شكتخا القدي  

كرة المحول وغيرذا من إلى شكل لديد مع بقاء ش  يمخا المانويي  مما قد يعد، إلى ال تط بين ف

الامتيا  اي رة  مثل الاندما   أو ماديل نظا  الشركي  أو ال    ي  وما قد يمرمب عتى  لغ 

  من آثار ف  غايي ايذميي.

وعتي  ليم  من  لال ذ ا المبحل مبيان ماذيي محول النظا  القانون  لتشركي من  لال 

الطبياي القانونيي لخ ا المحول وكيفيي مبني  من  لال المطتب الاول  وموقف المشرياا  والفق  من 

 المطتب الثان .

 

 المطلب الأول: ماهية تحول الشركة المساهمة الخصوصية

ذيي ذ ا النوع من إن الحديل عن موضوع شركي الملاذمي ال  و يي  يفر  محديد ما

لتشركي  يمطتب البحل ف  (  ومحديد ماذيي عمتيي محويل النظا  القانون  ايول فرعالشركا  )ال

ل  وبيان   اي   ا بايي ال رو  بماريف دقيق وشامميمقيتف الماريفا  الم  أنملخا الفق  م م

المحول  (  ذ ا بالإضافي إلى بيان اينواع أو ايشكال الم  قد يم  ذاالثان  رعومميءام  )الف

 (.الثالل رعومحتيتخا )الف

 

 الخصوصية: ماهية شركة المساهمة الأول رعالف

مؤلس الشركي الملاذمي ال  و يي من ملاذ  واحد اؤ اكٔثر بخدف الربح  برأس مال 

من القرار بقانون  84وفقا لتمادة و لغ  من الٔخ   ولا يلوء طرح الٔخمخا للاكمماب الاا  مكون

 . كما مامبر ال مي الماليي لتشركي الملاذمي ال  و يي 1بشأن الشركا  2021( للني 42رق  )

ملمقتي عن ال مي الماليي لكل ملاذ  فيخا  ومكون الشركي بامٔوالخا ومولودامخا ذ  وحدذا 

الملعولي عن الديون والالمءاما  الممرمبي عتيخا  ولا يكون الملاذ  ملؤولاا ملاه الشركي أو الاير 

ومكون مدة  عن متغ الديون والالمءاما  إلا بمقدار ملاذمم  غير الملددة ف  راسٔ مال الشركي 

الشركي الملاذمي ال  و يي غير محددة ما ل  ين  عقد مالٔيلخا اؤ نظامخا الدا ت  عتى غير 

شركي الملاذمي ال  و يي  كونخا شركي من وبالرلوع إلى المشريع ايردن   نلده يارف   لغ

                                                           
بشأن الشركا  المنشور ف  اللريدة الرلميي )الوقايع الفتلطينيي( م در عن ديوان  2021( للني 42قرار بقانون رق  ) 1

 .25الفموة والمشريع  دولي فتلطين  عدد ممماء 
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محدودة بقدر  شركا  ايموال يقل  رألمالخا إلى ألخ  قابتي لتمداول  ومكون ملعوليي الملاذ  فيخا

 .2ملاذمم  ف  رأس المال ويكون لخا ال  ملار، يموافق مع غايامخا

وممتتألف شتتركي الملتتاذمي ال  و تتيي  فتت  ظتتل القتتانون ايردنتت  متتن ش  تتين او أكثتتر ويلتتوء      

لتتوءير بنتتاء عتتتى منلتيب مبتترر متتن المراقتب الموافقتتي عتتتى ملتليل شتتركي الملتتاذمي ال  و تتيي 

 .أن ي بح عدد ملاذميخا ش  ا واحدامعلفي من ش   واحد أو 

 

كما مامبر ال مي الماليي لشركي الملاذمي ال ا ي ملمقتي عن ال متي الماليتي لكتل ملتاذ  فيختا ومكتون    

الشركي بأموالخا ومولودامخا ذ  وحدذا الملعولي عن الديون والالمءاما  الممرمبي عتيخا ولا يكون 

 .عن متغ الديون والالمءاما  إلا بمقدار ملاذمم  ف  رألمال الشركي الملاذ  ملعولا ملاه الشركي

 

يلب ألا يماار  ال  الشركي مع غايامخا عتى أن ممبا  أينما ورد  عبارة )شتركي ملتاذمي  ا تي و 

محدودة( ويلوء أن يكون بال  ش   طبيا  إ ا كانت  غايتي الشتركي التمثمار بتراءة ا متراع ملتلتي 

 .بال   لغ الش  ب ورة قانونيي 

 ولييليليل  

مكون متدة الشتركي الملتاذمي ال  و تيي غيتر محتددة إلا إ ا حتدد عقتد مأليلتخا ونظامختا ايلالت  و 

 .3 لاف  لغ  فاندي  منمخ  مدمخا بانمخاء المدة أو الامل ال ، حدد لخا

 ألتخ  إلتى مالختا رأس ينقلت  شتركي فخت  الم ر،  المشريع ظل ف  ال  و يي  الملاذمي أما شركي

 قيمتي أداء عتتى الملتاذ  ملتعوليي ومقم ر القانون. ف  المبين الول  عتى مداولخا يمكن القيمي مملاويي

 ويكتتون  ألتتخ  متن فيتت  اكممتتب متا حتتدود فت  إلا الشتتركي ديتتون عتن يلتتأل ولا فيختتا اكممتب المتت  ايلتخ 

 أو الشتركاء ألتماء متن مم ت  نأ لتشتركي يلتوء ولا إنشايخا  من الار  من يشمق ملارة ال  لتشركي

 .4لخا عنوانا أحدذ  ال 

وفيما يماتق بالطبياي القانونيي لشركي الملاذمي ال  و يي  فخ  شركي من شركا  ايموال الم  مقو  

عتتتى الاعمبتتار المتتال   حيتتل ينقلتت  رألتتمالخا إلتتى ألتتخ  لا مطتترح للاكممتتاب الاتتا  ومكتتون ملتتعوليي 

 ملاذمي كل منخ  برألمال الشركي. الملاذمين بخا محدودة بمقدار 

و يي  يم  مقتدي  طتتب الملتليل إلتى لتلل  وفيما ي   طتب مأليس وملليل الشركي الملاذمي ال  ا

. 1الشركا  وفقا يحكا  ذ ا القانون واينظمي والماتيما  ال تادرة بمولبت  مرفقتا بالملتمندا  الآميتي: 

المدراء وأعضاء ملتتس الإدارة والمفوضتين بتالموقيع عتن . ألماء 3. النظا  الدا ت . 2عقد المأليس. 

 

                                                           
خ   ماري2006للني  57  وماديلام  لاايي القانون رق  1997( للني 22  من قانون الشركا  ايردن  رق  )65المادة  - 2

1/11/2006 . 
  2006 للني 57وماديلام  لاايي القانون رق   1997للني  29( مكرر: من قانون الشركا  ايردن   رق  65المادة )- 3

   وباده. 01/11/2006ماريخ 
 . 1981للني  159  من القانون الم ر، رق  2المادة  - 4
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الشركي ولنليي كل منخ   وأرقا  ذويامخ  أو لواء لفرذ  وعناوينخ   وبالنلبي للأش ا  الاعمباريتي 

 .يم  إضافي رق  الملليل ال ا  بخا والال  الملار، وعنوانخا وال  ممثتخا لدة الشركي

وقيتتع عقتتد مألتتيس الشتتركي الملتتاذمي ال  و تتيي متتن لميتتع أمتتا فيمتتا يماتتتق باقتتد المألتتيس  يلتتب م

-التت  الشتركي وغايامختتا وعنوانختتا الملتتلل  -الملتاذمين المعللتتين عتتتى أن يمضتمن البيانتتا  الماليتتي  

ألماء ملاذم  الشركي  وأرقا  ذويامخ  أو لتواءا  لتفرذ   ولنلتيامخ  وعنتاوينخ  الم متارة لتمبتيتغ  

  إضتافي رقت  الملتليل والالت  الملتار، والانتوان والت  الممثتل لتدة وف  حال الشت   الاعمبتار، يتم

. بالإضافي إلى رألمال الشركي وعدد ايلخ  المكممب بختا وفيامختا وأنواعختا وقيممختا الإلتميي. 5الشركي

  و ف متغ المقتدما  والت  الملتاذ  الت ، قتدمخا وقيممختا النقديتي. ح   عينيي ذ ا  وف  حال مقدي 

لمال  الم اريف أو عتى ايقل مقدير لمتغ الم اريف الم  يلب عتى الشركي لدادذا  بالإضافي إلى إ

 .6أو الم  ليم  محالبي الشركي عنخا والمرمبطي بإلراءا  مأليس الشركي قبل الشروع بأعمالخا

  نلتد بتأن الشتركي ايردنت  لشتركا اوفيما ي   مأليس الشركي الملتاذمي ال ا تي  فت  ظتل قتانون 

ل ا ي ممتألف متن ش  تين أو أكثتر ويلتوء لتتوءير بنتاء عتتى منلتيب مبترر متن المراقتب الملاذمي ا

الموافقي عتى ملليل شركي ملاذمي  ا ي معلفي من ش   واحد أو أن ي بح عدد ملاذميخا ش  ا 

 . 7واحد

ركي ومامبر ال مي الماليي لتشركي الملاذمي ال ا ي ملمقتي عن ال مي الماليي لكل ملاذ  فيخا ومكون الش

بأموالخا ومولودامخا ذ  وحدذا الملعولي عن الديون والالمءاما  الممرمبتي عتيختا  ولا يكتون الملتاذ  

ملعولا ملاه الشركي عن متغ الديون والالمءاما  إلا بمقدار ملاذمم  فت  رألتمال الشتركي. كمتا يلتب 

ي ملتتاذمي  ا تتي أن لا يماتتار  التت  الشتتركي متتع غايامختتا عتتتى أن ممباتت  أينمتتا ورد  عبتتارة )شتترك

محدودة(  ويلوء أن يكون بال  ش   طبيا  إ ا كان  غايي الشركي التمثمار بتراءة ا متراع ملتلتي 

 .8ب ورة قانونيي بال   لغ الش  

ذ ا  وملدر الإشارة إلى أن مدة الشركي الملاذمي ال ا ي  مكون غير محددة إلا إ ا حدد عقد مأليلتخا 

 .9منمخ  بانمخاء المدة أو الامل ال ، حدد لخا ونظامخا ايلال   لاف  لغ  فاندي 

ووفقا ل لغ  يقد  طتب مأليس الشركي الملاذمي ال ا ي إلى المراقب مرفقا بت  عقتد مأليلتخا ونظامختا 

ايلالتت  وألتتماء معللتت  الشتتركي. ويلتتب أن يكتتون عقتتد مألتتيس الشتتركي ونظامختتا ايلالتت  بالتاتتي 

                                                           
    من قانون الشركا  الفتلطين .86الفقرة ايولى من المادة  -5
 من قانون الشركا  الفتلطين .  86الفقرة اي يرة من المادة  - 6
 .1997للني  22مكررة  من قانون الشركا  ايردن  رق   65الفقرة ايولى من المادة  - 7
 .مكررة  من قانون الشركا  ايردن  65الفقرة الثالثي من المادة  - 8
 مكررة  من قانون الشركا  ايردن .  65الفقرة اي يرة من المادة   9
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ي لت  بتاتي أ ترة وفت  حالتي ماتار  أو ا تملاف الن تو  الاربيي إلا أن  يلوء أن يلاء   لتغ مرلمت

 .10ياممد الن  الارب 

ويلب أن يمضمن عقد مأليس الشركي الملاذمي ال ا ي البيانا  الماليي وفق ما يمفق عتيت  معللتو أو 

 ملاذمو الشركي: 

 ال  الشركي -

 مركءذا الرييل  وعنوانخا الماممد لتمبتيغ -

 غايا  الشركي -

 ولنليامخ  وعناوينخ  عند المأليسألماء معلل  الشركي  -

 رألمال الشركي الم رح ب  وعدد ايلخ  الم رح بخا وأنواعخا وفيامخا وقيممخا الالميي -

 طريقي إدارة الشركي وعدد أعضاء ملتس الإدارة و لاحيام  -

ألماء ايش ا  ال ين ليمولون دعوة الخييي الاامي المأليليي للاناقاد وإدارة الشركي إلى حين  -

 .11 اب ملتس الإدارة ايولانم

كما يلب أن يمضمن النظا  ايلال  لتشركي الملاذمي ال ا ي البيانا  الماليي وفق متا يمفتق عتيت  

 معللو أو ملاذمو الشركي: 

 ال  الشركي -

 مركءذا الرييل  وعنوانخا الماممد لتمبتيغ -

 غايا  الشركي -

يغ وعتدد ايلتخ  الممتوكتي متن قبتل ألماء معلل  الشركي ولنليامخ  وعناوينخ  الم مارة لتمبت -

 كل منخ  عند المأليس

رألمال الشتركي الم ترح بت  وعتدد ايلتخ  الم ترح بختا وأنواعختا وقيمختا الالتميي وحقوقختا  -

 و فامخا وميءامخا

 الشروط الاامي لنقل متكيي ألخ  الشركي والإلراءا  الوالب امباعخا ف   لغ -

 ارة و لاحيام  وألس ام ا  القرار في .طريقي إدارة الشركي وعدد أعضاء ملتس الإد -

إلراءا  وقواعد المماعا  الخييي الاامي لتملتاذمين الااديتي وغيتر الااديتي ون تابخا القتانون   -

 وأ ول الدعوة لخا و لاحيامخا وطريقي ام ا  القرارا  فيخا ولميع ايمور المماتقي بخا.

                                                           
  .مكررة  من قانون الشركا  ايردن  67الفقرة ايولى من المادة  - 10
 مكررة  من قانون الشركا  ايردن .  67الفقرة الثانيي من المادة  - 11
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 إلراءا  وقواعد م فيي الشركي. -

مولون دعوة الخييتي المأليلتيي للاناقتاد وإدارة الشتركي لحتين انم تاب ألماء ايش ا  ال ين لي -

 ملتس الإدارة ايول وطريقي الدعوة لملتس الإدارة ايول.

إ ا كان لملاذم  وحامت  ايوراق الماليتي ال تادرة عتن الشتركي حتق ايولويتي فت  إ تدارا   -

 . 12لديدة لتشركي

شركي وفتق ماتيمتا  م تدر عتن التوءير ولا ذ ا  ويلوء ي، ش   الاطلاع عتى عقد مأليس ال

يلوء لاير ملاذم  الشركي الاطلاع عتى نظا  الشركي ايلال  إلا بمفوي  متن أحتد الملتاذمين 

 .13أو الشركي أو إ ا مطتب أ، مشريع آ ر  لغ

  في در يلل  لغ المراقب قراره بالموافقي عتى ملليل الشركي 14وفيما ي   إلراءا  الملليل

شر يوما متن متاريخ مقتدي  الطتتب والموقيتع عتيت  متن معللت  الشتركي  ولت  رفت   لال  ملي ع

الطتب إ ا مبين ل  أن ف  عقد المأليس أو نظامخا ما ي الف ايحكا  المن و  عتيخا ف  ذ ا الباب 

أو ما ي الف أ، مشريع آ ر مامول ب  ف  الممتكي ول  يق  ملاذمو الشتركي بإءالتي الم الفتي  تلال 

 يحددذا المراقب.  المدة الم 

ولتملاذمين الاعمرا  عتى قرار الرف  إلى الوءير  لال ثلاثتين يومتا متن متاريخ مبتيات  إلتيخ   

 . 15وإ ا قرر الوءير رف  الاعمرا  فيحق لتمامرضين الطان ف  قراره لدة محكمي الادل الاتيا

التوءير أو متن محكمتي أما إ ا وافق المراقب عتى ملليل الشركي أو ممت  ذت ه الموافقتي بقترار متن 

الادل الاتيا وفقا يحكا  الفقرة )أ( من ذ ه المادة وباد أن يقد  الملاذمون الوثايق الم  مثب  أن  قد 

  16مكتررة 66م  دفع ما لا يقل عن  ملين ألف دينار المن و  عتيخا فت  الفقترة )أ( متن المتادة 

شتخادة بملتليتخا وينشتر فت  اللريتدة من ذ ا الباب يقو  المراقب بالميفاء رلو  الملتليل وي تدر 

 .17الرلميي

كما لا يلوء لتشركي المباشترة بأعمالختا إلا باتد  تدور شتخادة ملتليتخا متن قبتل المراقتب  إلا أنت  

يلوء لملاذم  الشركي الملاذمي ال ا ي الموافقي ف  المماع الخييي الاامتي المأليلت  عتتى إقترار 

                                                           
 مكررة  من قانون الشركا  ايردن .  67الفقرة الثالثي من المادة  - 12
 مكررة  من قانون الشركا  ايردن .  67الفقرة اي يرة من المادة  - 13
 .مكررة من قانون الشركا  ايردن  69المادة  - 14
 مكررة  من قانون الشركا  ايردن . 69الفقرة ايولى من المادة  - 15
مكررة  من قانون الشركا  ايردن   الم  من  عتى: يكون رألمال الشركي الملاذمي ال ا ي ذو  66ى من المادة الفقرة ايول - 16

 ملموع القي  الالميي يلخ  الشركي عتى أن لا يقل رأس المال المكممب ب  عن  ملين ألف دينار أردن . 
 ن . مكررة  من قانون الشركا  ايرد 69الفقرة الثانيي من المادة  - 17
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إعتتلان ملتتليل الشتتركي  فتتإن لتت  موافتتق الخييتتي الاامتتي المءامتتا  المعللتتين نيابتتي عتتن الشتتركي قبتتل 

 .18المأليليي عتى  لغ لا متء  الشركي بأ، من ذ ه الالمءاما 

  

وبالرلوع إلى القانون المنظ  لشركا  الملاذمي الم ر،  نلد بأن  يامبر معللا 

الناشيي عن  لغ  ويلر، لتشركي كل من يشمرغ اشمراكا فاتيا ف  مأليلخا بنيي محمل الملعوليي 

   من ذ ا القانون. 8919عتي  حك  المادة 

كما يامبر معللا عتى ول  ال  و  كل من وقع الاقد الابمداي   أو طتب المر ي  

 . 20ف  مأليس الشركي أو قد  ح ي عينيي عند مأليلخا

 .21رذ ولا يامبر معللا من يشمرغ ف  المأليس لحلاب المعللين من أ حاب المخن الحرة وغي

ركاء المعللين ف  شركا  أن يقل عدد الش ف  القانون الم ر، ذ ا  ولا يلوء

عن ثلاثي  كما لا يلوء أن يقل ذ ا الادد عن اثنين بالنلبي لباق  الشركا  ال  و يي  الملاذمي

ال اضاي يحكا  ذ ا القانون. وف  حالي إ ا قل عدد الشركاء عن الن اب الم كور ف  الفقرة 

ى ايكثر إلى إن ل  مبادر  لال لمي أشخر عت  عمبر  الشركي منحتي بحك  القانوناللابقي ا

ويكون من يبقى من الشركاء مليولا ف  لميع أموال  عن المءاما  الشركي   المكمال ذ ا الن اب

 .22 لال ذ ه المدة

وفيما يماتق بطتب مألس الشركي ف  القانون الم ر،  يقد  طتب إنشاء الشركي إلى اللخي 

 الإداريي الم م ي مرفقا ب  ما يأم : 

 الاقد الابمداي  ونظا  الشركي بالنلبي إلى شركي الملاذمي وشركا  المو يي بايلخ . -

 عقد مأليس الشركي بالنلبي لتشركا   ا  الملعوليي المحدودة. -

 ايوراق اي رة الم  يمطتبخا القانون أو اللايحي المنفي يي.  كافي -

ويبقى عتى المعللين أو من ينوب عنخ  إ طار اللخي الإداريي الم م ي بإنشاء الشركي  ويلب 

 أن يرفق بالإ طار المحررا  الآميي: 

أو  الاقد الابمداي  ونظا  الشركي بالنلبي إلى شركي الملاذمي وشركا  المو يي بايلخ  -

 عقد المأليس بالنلبي إلى الشركا   ا  الملعوليي المحدودة. 
                                                           

 مكررة  من قانون الشركا  ايردن .  69الفقرة اي يرة من المادة  - 18
  دارة اييالا يلوء أن يكون عضوا ف  ملتس قانون الشركا  الم ر،: بإ دار  1981للني  159  من قانون رق  89المادة   - 19

 شركي ملاذمي  من حك  عتي  باقوبي لناييي أو عقوبي لنحي عن لرقي أو ن ب أو  ياني أماني أو مءوير أو مفالس ...
 من قانون الشركا  الم ر،. 7المادة  - 20
 من قانون الشركا  الم ر،.  7المادة  - 21
 من قانون الشركا  الم ر،. 8المادة  - 22
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موافقي ملتس الوءراء عتى مأليس الشركي إ ا كان غرضخا أو من بين أغراضخا الامل  -

ف  ملال نشاط ايقمار ال ناعيي أو إ دار ال حف أو أنظمي الالمشاار عن باد أو أ، 

مال المن و  عتيخا ف  قانون نشاط يمناول غرضا أو عملا من ايغرا  أو ايع

 . 23اللمايا  والمعللا  ال ا ي

شخادة من أحد البنوغ المر   لخا ب لغ مفيد مما  الاكمماب ف  لميع ألخ  الشركي أو  -

ح  خا وأن القيمي الوالب لدادذا عتى ايقل من ايلخ  أو الح   النقديي قد م  

 أداعذا ووضا  مح  م رف الشركي إلى أن يم  اكملاب ش  يمخا الاعمباريي. 

من رأس مال الشركي الم در بالنلبي إلى إي ال لداد رل   بواقع واحد ف  ايلف  -

شركا  الملاذمي وشركا  المو يي بايلخ  ومن رأس المال المدفوع بالنلبي إلى 

الشركا   ا  الملعوليي المحدودة  و لغ بحد أدنى مقداره مايي لني  وحد أق ى مقداره 

 .24ألف لني 

 كء،. شخادة مفيد إيداع ايوراق الماليي لتشركي لدة شركي إيداع مر -

وعتى اللخي الإداريي الم م ي إعطاء مقد  الإ طار شخادة ب لغ ممى كان مرفقا ب  لميع 

المحررا  المن و  عتيخا ف  البنود اللابقي ملموفاة  ويم  قيد الشركي ف  الللل الملار، 

بمولب متغ الشخادة دون حالي لشرط أو لإلراء آ ر  وأيا كان  نلبي مشاركي غير الم ريين 

 فيخا.

ومشخر الشركي ومكملب الش  يي الاعمباريي باد مض   ملي عشر يوما من ماريخ قيدذا ف  

الللل الملار،  ما ل  مقرر اللخي الإداريي الم م ي اكملابخا الش  يي الاعمباريي قبل انقضاء 

ذ ه المدة  والمثناء مما مقد  لا مكملب الشركا  والمنشآ  الم  مءاول نشاطخا ف  شب  لءيرة 

ناء الش  يي الاعمباريي إلا بقرار من رييس الخييي الاامي للالمثمار والمناطق الحرة  كما لا لي

يم  إلراء أ، ماديل ف  نظامخا ايلال  أو مداول ألخ  رألمالخا إلا باد موافقي رييس الخييي 

 .25إليخا

  يم  2018لاا   4رق   نون المنظ  لتشركا  الم ر،لقالماديل اوفيما يماتق بالملليل  فبالرلوع 

 . 26مأليس مركءا رييليا ف  م ر ي، شركي معلس بخا

                                                           
   من قانون الشركا  الم ر،. 17لى من المادة والفقرة اي - 23
   من قانون الشركا  الم ر،  . 17الفقرة الثانيي من المادة  - 24
 الم ر،.  قانون الشركا   من 17الفقرة اي يرة من المادة  - 25
مكرر  2يي عدد   ال ادر باللريدة الرلم2018لاا   4 رق من قانون الشركا  الم ر،   1الفقرة ايولى من المادة  - 26

 . 2018)ط( ف  يناير 
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كما يم  وضع عنوان المركء الرييل  لتشركي ف  عقد مأليس الشركي  ويلب عتى الشركي 

 .27الإعلان عن أ، ماديل يطرأ عتى عنوان مركءذا الرييل 

 

 : مفهوم تحول النظام القانوني لشركة المساهمة وخصائصهالثاني فرعال

ماريف عمتيي محول النظا  القانون  لتشركي ف  المشريع والفق  )أولاا(  ف  ذ ا الفرعليم  

الم  قد مشخدذا الشركي  اي رة الامتيا  القانونيي با ي إلى ممييء ذ ه الامتيي عن بالإضاف

 )ثانياا(.

 أولا: تعريف التحول

قانون الشركا  الفتلطين  اللديد محويل الشكل القانون  لتشركي إلى شكل آ ر ألاء 

بالمثناء محول الشركي الملاذمي الاامي إلى شركي عاديي  مع اي   باين الاعمبار ايحكا   ا  

الالاقي الواردة ف  ذ ا القانون  والم  مطبق عتى الشكل القانون  عند إمما  المحول.  وماد قيمي 

القانون  المراد محويت  بمثابي دفاا  عينيي لرأس المال  عتى أن ملموف  ذ ه الحالي اللل  

كما لا يعثر   الشركا الشروط وايحكا  ال ا ي بالمقدما  الاينيي المماتقي بكل نوع من أنواع 

المادة  وكل ذ ا ورد ف  ن ش  يي القانونيي لتشركي محويل نوع الشركي إلى نوع آ ر عتى ال

  اللديد  وكما يلوء لتشركا  ان محمفظ بالمخا اللابق مع الشركا  الفتلطينقانون   من 32128

اضافي الا م ار المن و  عتي  ف  المادة الراباي من قانون الشركا   وال ، يمنالب مع نوع 

 ونشاط الشركي اللديدة.

مايير شكل  وممبين أذميي ذ ه الاحكا   من حيل أنخا ممكن الشركاء من محقيق رغبمخ  ف 

شركمخ   كما أنخا لا مضطرذ  إلى حل الشركي القايمي وم فيمخا لمأليس شركي لديدة عتى 

أنقاضخا  بكل ما يلممبا  ذ ا الحل والمأليس من إلراءا   وإنما مكمف  بإلءامخ  بامباع إلراءا  

                                                           
   من قانون الشركا  الم ر،. 1الفقرة الثانيي  من المادة  - 27
   من قانون الشركا  الفتلطين  عتى أن .321المادة ن     - 28

عاديي  مع يلوء محويل الشكل القانون  لتشركي إلى شكل قانون  آ ر بالمثناء محول الشركي الملاذمي الاامي إلى شركي  -1"

 اي   باين الاعمبار الاحكا   ا  الالاقي الواردة ف  ذ ا القانون  والم  مطبق عتى الشكل القانون  عند إمما  المحويل.

ماد قيمي اللل  القانون  المراد محويت  بمثابي دفاا  عينيي لرأس المال  عتى أن ملموف  ف  ذ ه الحالي الشروط وايحكا   -2

 الاينيي المماتقي بكل نوع من أنواع الشركا . ال ا ي بالمقدما  

 لا يعثر محويل نوع الشركي إلى نوع آ ر عتى الش  يي القانونيي لتشركي.  -3

من ذ ا القانون ال ا ي بالشركا  الااديي  يلوء لتشركا  أن محمفظ بالمخا اللابق مع  34/3مع مراعاة أحكا  المادة  -4

 من ذ ا القانون ال ، يمنالب ونوع الشركي اللديد.  4المادة إضافي الا م ار المن و  عتي  ف  

 لا يم  محويل الشركي إلا باد مما  إلراءا  الملليل والنشر المقررة وفقا يحكا  ذ ا القانون.  -5

 مطبق إلراءا  الملليل والنشر المن و  عتيخا ف  ذ ا القانون عتى ملليل الشركي الممحولي.  -6

 الوءراء نظاما يحدد في  إلراءا  المحويل فيما ل  يرد في  ن  ف  ذ ا القانون. "ي در ملتس  -7
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من  321عتي  بمولب الفقرة الثالثي من المادة  ن ا المايير. ايمر ال ، م  المايني لملليل ذ 

لا يعثر محويل نوع الشركي إلى نوع آ ر عتى  -3قانون الشركا  الفتلطين  حيل لاء فيخا" 

من قانون الشركا  الاردن  عتى أن  "لا 117الش  يي القانونيي لتشركي". وك لغ ن   المادة 

  اعمبار، لديد  بل مبقى لتشركي يمرمب عتى محويل أيي شركي إلى شركي أ رة نشوء ش 

ش  يمخا الاعمباريي اللابقي ومحمفظ بلميع حقوقخا ومكون ملعولي عن المءامامخا اللابقي عتى 

المحويل  ومبقى ملعوليي الشريغ الممضامن بأموال  الش  يي عن ديون الشركي والمءامامخا 

 .29اللابقي عتى مأريخ المحول القايمي"

 

 : بين ثلاثي أنواع من المحول  ايردن  فقد م  الممييء أما ف  قانون الشركا 

محول شركي أ، محول شركي مضامن إلى شركي مو يي بليطي  أو الاكس  النوع ايول:   -

مو يي بليطي إلى مضامن  حيل يكف  فيخما موافقي لميع الشركاء وامباع الإلراءا  القانونيي 

عتيخا  ايمر ال ، م  الوقوف عتي  بمولب ف  ملليل الشركي وملليل الماييرا  الطاريي 

 .215المادة 

  إلى شركي  ا  ملعوليي محدودة أو شركي الملاذمي ال  و يي النوع الثان : محول الشركي -

الح ول عتى موافقي  يلب ف  ذ ه الحالي ا ي  حيل  ملاذمي مو يي بايلخ  أو شركي

 .216مراقب الشركا  وفقا للإلراءا  الم  ف تمخا المادة 

  ال ا  بشركا  الملاذمي وشركا  1981قانون الشركا  الم ر، للني نلد ف  مقابل  لغ  

من   مح  عنوان  136ف  المادة  ين كا   ا  الملعوليي المحدودة  المو يي بايلخ  والشر

مايير شكل الشركي  عتى لواء مايير الشكل القانون  لشركا  المو يي بايلخ  أو الشركا   ا  

بقرار ي در من اللمايي غير الااديي أو  إلى شركا  الملاذمي ال  و يي  الملعوليي المحدودة

ل  باد موافقي التلني المشكتي بقرار لماعي الشركاء بأغتبيي ثلاثي ارباع رأس المال بحلب ايحوا

مأليس الشركي الم  يم   من الوءير لفح  طتبا  إنشاء الشركاء وبمراعاة إلراءا  وأوضاع

ليخا ف  حدود ما منظم  اللايحي المنفي يي لتقانون بخ ا الشأن. مع الن  عتى عد  لواء إالمايير 

من لخي  ولواء طتب الشركاء أو  مرمب أ، إ لال بحقوق داين  الشركي نميلي مايير شكتخا

الملاذمين أو أ حاب الح   ال ين اعمرضوا عتى قرار المايير أو ل  يحضروا الالمماع ال ، 

 . در في  القرار با ر مقبول الم ار  من الشركي

                                                           
من عدد اللريدة الرلميي  2038  المنشور ف  ال فحي 1997  للني 22  من قانون الشركا  ايردن  رق  117المادة  - 29

 . 1997/5/15  بماريخ 4204رق  
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وف  ظل غياب ن  يارف محول الشكل القانون  لتشركي  حاول فقخاء القانون إيلاد     

مضاذا انمقال الشركي لامتيي  حيل عرف  البا  بأن : " عمتيي يم  بمق ماريف دقيق وشامل لخ ه

 ".30 ر من أشكال الشركا  الملارييآمن شكل إلى 

ظا  قانون  الى آ ر  فخو بأنخا:" مايير طبياي الشركي من ن 31ويارفخا البا  اي ر

لى ولايي أحكا  إكا  الم  محك  الشركي والانمقال نواع المايير القانون  ف  طبياي الاحأنوع من 

ككيان وش  يي  ةقانونيي غيرذا مع بقاء أ ل الشركي باعمبارذا ش  يي قانونيي مانويي ملممر

 نظاميي".

بينما يامبر البا  الاَ ر أن عمتيي محول النظا  القانون  لتشركي ذ : " ماير الشكل 

عتي  ءوال الش  يي المانويي لتشركي  بل مظل ذ ه القانون لتشركي  وذ ا الماير لا يمرمب 

ممرة ف  الشكل اللديد  ممى كان ذ ا المحول لايءا بمقمضى ن  ف  القانون لالش  يي قايمي م

 .32أو عقد الشركي أو نظامخا"

ويامبر البا  أيضاا أن: "المحويل يق د ب  أن مم تى الشركي عن شكتخا القدي  ومم   

لى المايير ف  نظامخا القانون  ال ، لم ضع ل   دون أ، ماير ف  مما يعد، إ الديد شكلا

  ويلاحظ عتى ذ ا الماريف أن  ركء عتى ملألي مخمي ل  ممطرق لخا باق  33المءامامخا اللابقي"

الماريفا  ألا وذ  ملألي الالمءاما  الم  كان  عتى  مي الشركي قبل مايرذا لشكتخا القانون   

  يل لاحقخا.وذو ما لنمطرق ل  بالمف

وعتي   ومن  لال ذ ه المااريف يمكن القول أن عمتيي محول الشركي ذ  ملموعي 

الإلراءا  القانونيي الن  مم  أثناء حياة الشركي بايي محولخا من الشكل أو النظا  القانون  ال ، 

ادة م ضع ل  إلى شكل أو نظا  قانون  اَ ر من أنظمي الشركا  القانونيي  و لغ بما ينالب إر

 الشركاء ويحقق أذدافخ  دون أن يم  إنخاء الش  يي المانويي لتشركي أو حتخا.

  

                                                           
نظا  اللاود،  ملتي البحول القانونيي والاقم اديي  كتيي الحقوق  عبد الفضيل محمد أحمد: محويل الشركا  ف  ال - 30

 .193   : 14،1993لاماي المن ورة  الادد 
 .389   : 2016لاميي يولف محمد  الشركا  الملاريي: درالي مقارني  دار النخضي لتنشر والماءيء  م ر   - 31
 .374   : 2018ارا  القانونيي  م ر  م طفى كمال ط   الشركا  الملاريي  المركء القوم  للإ د - 32
شريط عت   المعللي  ا  الش   الوحيد و ا  الملعوليي المحدودة  درالي نظريي وعتميي وفقا يحكا  القانون  - 33

 .91اللءاير   : لاماي  اللءاير،"  م كرة لنيل شخادة الماللمير ف  القانون  فرع قانون ايعمال كتيي الحقوق



16 
 

 ثانيا: تميز التحول عن باقي العمليات القانونية الأخرى

  قد مبدو مارف الشركي الملاريي  لال حيامخا ملموعي من الامتيا  القانونيي  الم

 :الفرق بينخ   ويُ   بال كر ذنا حأن  بالمدقيق والدرالي يمض ممشابخا فيما بينخا إلا

 الاندماج -1

ف  با  الحالا  قد يمشاب  اندما  الشركي بمحويتخا  ولا ليما ف  حالي الاندما  بطريق 

  عندما يمرافق الاندما  مع مايير شكل الشركي الضامي. غير أن ذامين الامتيمين  34الض 

 ليما من الناحيي الماليي.ملمقتمان كتيي  ويلب الممييء بينخما بكل عنايي  ولا 

إن محويل الشركي يفمر  ماييرا ف  الشكل القانون  لش  يمخا المانويي  وذو بالمال  

يماتق بشركي واحدة بينما الاندما  عتى الاكس من  لغ  يشمل شركمين أو أكثر  وينمج عن  مركيء 

 .35اقم اد،  مع ما يحيط ب  من أذميي ماليي

محول والاندما  لا يقم ر عتى ملرد أن الاندما  يمطتب ولود وبالمال  فالا ملاف بين ال

شركمين عتى ايقل وأن محول الشكل القانون  لتشركي لا يمطتب  لغ  بل يتء  النظر إلى الامتيمين 

من ءاويي الماديل ال ، يطرأ عتى الشركي  فمحول الشكل القانون  يمرمب عتي  ماديل النظا  

دون الملاس بكيانخا وولودذا  عتى الاكس من الاندما  ال ، القانون  ال ، م ضع ل   من 

 .36يمرمب عتي  مايير كل  لغ

 تعديل عقد الشركة  -2

قد مرغب الشركي أثناء ممارلي نشاطخا  أن ماير نشاطخا إلى نشاط آ ر  أو مءيد من 

ا  رألمالخا  أو مءيد من عدد الشركاء  أو م ار  باضخ   فمقو  بماديل عقدذا بإضافي ب

القانون  لتشركي ومتمء  بإلراءا  شخر البيان المراد ماديت  طبقا  شكللململدا  دون مايير ف  الا

 يحكا  القانون  ليات  الاير بخ ا الماديل.

علاقامخا  أما مايير الشكل القانون  لتشركي  فخو مايير ف  نظامخا القانون   ويمرمب عتي  آثارا عتى

مماير ملعوليي كل شريغ  وقيمي ح م   طبقا لتماير ال ،  م   فتو  قد الدا تيي وال ارليي  وب 

أراد الشركاء مايير شركي المضامن الم  يمتكونخا إلى شركي ملاذمي  فمنقتب ملعوليمخ  إلى 

                                                           
الامتيي القانونيي الم  يم  بمولبخا امحاد عدة منشآ  اقم اديي قايمي ف  كيان قانون  واحد و لغ بطريقمين  الاندما  ذو  - 34

ايولى بطريقي الض  وذ  ض  منشأة أو أكثر إلى منشأة أ رة  فمءول الش  يي المانويي لتمنشأة أو المنشآ  المنظمي  

المء  وذ  حل لميع المنشآ  المندملي وإنشاء منشأة لديدة   ومنمقل أ ولخا وحقوقخا إلى المنشأة الضامي  وطريقي

فمءول ب لغ الش  يي المانويي لتمنشآ  المندملي ومنمقل أ ولخما و  ومخا إلى المنشأة اللديدة الم  يم  انشاعذا 

 بمولب الاندما .
 .397لاميي يولف محمد  المرلع اللابق   :  - 35
 .398لاميي يولف محمد  المرلع اللابق   :  - 36
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ملعوليي محدودة باد أن كان  مضامنيي  وممحول ح  خ  إلى ألخ  قابتي  لتمداول  ويتمءمون 

شركا  المماتق بشركا  الملاذمي والاكس ك لغ  وبالململ  فالمايير بايحكا  الآمرة ف  قانون ال

وعتى  ر الاقد بارة عن إضافي أو إنقا  أحد عنا يماتق بنظا  لديد لتشركي  أما الماديل فخو ع

أيي حال لا يمرمب عتى كل من الماديل أو المايير انقضاء الش  يي المانويي بل ملممر الش  يي 

رين  ولا ينشأ نميلي  لغ إنشاء ش   قانون  لديد  ويقم ر ايمر ف  المانويي ف  كلا ايم

 المايير  عتى المبدال الشكل القدي  بشكل لديد من أشكال الشركا  المن و  عتيخا ف  القانون.

 

 ثالثا: خصخصة الشركة

يق د بال    ي نقل المتكيي الاامي إلى متكيي  ا ي بالمبااد رأس المال الاـا   أو ذ  

 .37المشروع الاا  ال ، ممتك  الدولي أو ن يب ايغتبيي في  إلى القطاع ال ا نقل 

القطاع الاا   وعـد  قدرمـ  عتـى محقيق  ءةتف دواع  ال    ي  منخا عد  كفاوم م

أذداف  الم  أنشئ من ألتخا  وك لغ بخدف  تق مواءن بين القطاعين الاا  وال ـا  بما يكفل 

 ضافي إلى اشمراط ال    ي من قبل البنغ الدول .الالمقرار الاقم اد،  بالإ

وعتى الرغ  من المقارب بين ال    ي والمحول ف  كونخما يقاـان عتـى شـركي واحدة  

 إلا أن  لغ لا ينف  ولود الا ملاف بينخما ف  النواح  الماليي:

والنخو  من حيل الخدف: مخدف ال    ي إلى النخو  بالمـشروعا  الاامـي مـن ناحيـي   -1

بأوضاع الاقم اد الوطن  بأكمت  بما يحقق م تحي عامي عتيا  مماتق بالمنظي  الاقم اد، 

والالمماع  والليال  لتدولي  بما يحقق الإدارة الاقم اديي لتملممـع عتـى نحو أفضل مما ذو 

يخا    بينما الخدف من محول الشركي قـد يكون مفادياا لامتيي انقضا38عتي  الحال قبل ال    ي

 وك لغ لموالخي املاع نشاط المشروع.

من حيل الآثار: ف  ال    ي يم  انمقال متكيي المشروع الاا  إلى ايشـ ا  لـواء بانمقال  -2

بالرغ  من الماير  لميع رأس المال أو أغتبيم  بينما ف  المحول مظل الشركي ممتوكي لتـشركاء

 .39ف  شكتخا

  

                                                           
 .5   : 2003الإلكندريي    محرء أحمد محمد  النظا  القانون  لت    ي  منشأة الماارف - 37
 .50   : 2000عت  محمد حلن  ألاليب ال    ي  رلالي لنيل الماللمير  لاماـي عـدن   - 38
 .5محرء أحمد محمد  المرلع اللابق   :  - 39
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  رابعا: الاستحواذ

أو الالميلاء بأن يقو  ش   طبيا  أو مانو، بالح ول عتى لءء يكون الالمحوا  

 لغ أغتبيي حقوق الم وي   مباشر أو غير مباشر  بحيل يمنح  كبير من رألمال الشركي  بشكل

 ف  اللمايي الاامي لتشركي. 

و  عتيخا من ويم  الالمحوا  بشكل مباشر من  لال شراء ماظ  ألخ  الشركي الملمح

الشركي أما الالمحوا  غير المباشر فيم  من  لال مقدي  عر  لملاذم    المالييلوق ايوراق 

لفمرة محدودة يابر في  مقد  الار  عن رغبم  ف  شراء ماظ  أو لميع ألخ  ذ ه الشركي  

محددا ايلخ  المراد شراعذا  وبلار لتلخ  يءيد عن لاره اللايد ف  لوق ايوراق الماليي  يدفع 

مرة محددة  أو مقابل ألخ  أو لندا  ف  شركي أ رة يمتكخا مقد  الار   فورا أو  لال ف

ى بياخا ل احب الار  إلى تلم  وافق الملاذمون عويلقط الار  إ ا ل  ي ل عدد ايلخ  ا

مايير أو  نالالمحوا  بخ ا المفخو  ي متف عالحد ايدنى ال ، حدده عند انمخاء الفمرة المحددة  و

 لتشركي ال ، بيناه لابقاا.  محول الشكل القانون 

 

 تحول النظام القانوني لشركة المساهمة الخصوصية نواع: أرع الثانيالف

مم   عمتيي محول النظا  القانون  لتشركي شكتين اثنين  فإما أن يكون ذ ا المحول إرادياا 

 )أولاا( أو أن يكون محولاا إلءامياا يولب  القانون )ثانيا(.

 الإراديأولاا: التحول 

يق د بالمحول الإراد، أن مم  عمتيي محول النظا  القانون  لتشركي انطلاقاا من إرادة 

ر شكل يالشركاء فقط وليس نميلي أ، معثر  ارل  أو مولب قانون   فلا يكون الداع  إلى ماي

لقانون  الشركي إلا رغبي الشركاء ف  الالمفادة من المميءا  الم  قد يوفرذا لخ  النظا  أو الشكل ا

اللديد  والم الح الم  لماود عتى الشركي من  لغ  كأن مماتق ذ ه الالمفادة مثلا بمقتي  حل  

لمفادة من م في  ف  الضرايب ل  يكن مموفرا ف  الشكل لاالملعوليي الم  مقع عتى عامقخ  أو ا

فلخ  من ألل ماير القدي   وغيرذا من ايلباب الم  قد مدفع الشركاء إلى ام ا  القرار من متقاء أن

 .40النظا  القانون  لتشركي

ر يكل من المشريع الم ر، ال ، منح لتشركاء الحق ف  ماي أيضا  المول  ال ، اعممده ا ذو وذ

 136الشكل القانون  لتشركي ممى ما أرادوا  لغ  حيل ن  قانون الشركا  الم ر، ف  المادة 

                                                           
 .39   : 2009مد مرمضى  محول الشركا  واندمالخا  منشأة الماارف بالإلكندريي  م ر  أح - 40
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من  عتى أن : "يلوء مايير الشكل القانون  لشركا  المو يي بايلخ  أو الشركا   ا  الملعوليي 

باع المحدودة بقرار ي در من اللمايي الاامي غير الااديي أو لماعي الشركاء بأغتبيي ثلاثي أر

رأس المال بحلب ايحوال... يم   قرار المحويل إلى شركي المو يي البليطي أو بايلخ  وفق 

النظا  ايلال  لتشركي  ا  الملعوليي المحدودة وبموافقي كل الشركاء ال ين يقبتون أن يكونوا 

 ممضامنين...". 

 

 ثانيا: التحول الإلزامي

يكون بإرادة الشركاء أن محول النظا  القانون  لتشركي  اي ل ف  كما مبين لابقا فإن

مايير الشكل القانون  لتشركي إلءامياا بقوة  اي ل ف  وموافقمخ   غير أن  ف  با  الحالا  يكون

 ر يمنالب آلتشركي إلى شكل قانون    القانون  حيل يتء  المشرع الشركاء بمحويل الشكل القانون

 ونا. والضوابط المن و  عتيخا قان

ف  المشريع الفتلطين    مماددةالشركي إلءاميا إلى شكل آ ر وماد حالا  محويل شكل 

حفاظا عتى بقاء الشركي ومفاديا لحتخا  ويفر   لغ نميلي لوفاة شريغ ممضامن أو لنءول مبتغ 

رألمال الشركي دون الحد ايدنى المطتوب أو ارمفاع أو ان فا  عدد الشركاء أو الملاذمين عن 

 حد ايدنى أو ايق ى المطتوب.ال

 بحيل إن مايير الشركي الملاذمي ال  و يي لنظامخا يكون ف  الحالا  الآميي: 

 إ ا ل  يمضمن عقد مأليس الشركي الملاذمي ال  و يي ونظامخا ما يت :  -

 .خا من ش  ين إلى  ملين ش  ا فقطمحديد عدد أعضاي -1

 مقييد حق نقل ألخمخا.   -2

 .للاكمماب ف  ألخ  الشركي أو الناد قرضخامنع دعوة اللمخور  -3

أضف إلى  لغ  إ ا غير  الشركي الملاذمي ال  و يي نظامخا  بحيل أ بح  اليا من الشروط 

الوالب ورودذا في  بمولب المادة اللابقي  فإنخا مفقد  في الشركي ال  و يي اعمبارا من ماريخ 

ما من  لغ الماريخ أن مقد  إلى المراقب وقوع ذ ا المايير ويقمض  عتيخا  لال أرباي عشر يو

ايوراق الاءمي لموفيق وضاخا كشركي ملاذمي عامي  إ ا وقا  م الفي لخ ه المادة فمار  الشركي 

 بارامي لا مءيد عتى  ملين دينارا.  
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 المطلب الثاني: الأساس القانوني لتحول النظام القانوني للشركة

يامبر موضوع محول النظا  القانون  لتشركي من المواضيع الم  حظي  بالكثير من 

لقانون    لغ أنخا مطرح الاديد من االاذمما  من طرف الباحثين والم م ين ف  الملال 

ثار الممرمبي  ل ا ليم  من  لال ذ ا ا أو ماقيد إلراءامخا ومن حيل الآالإشكالا  من حيل طبيامخ

رع القانون  لتشركي ف  الفوقف الفق  من محديد الطبياي القانونيي لمحول النظا  المطتب مبيان م

 من  يلال  القانون . الثان  رعايول  بينما لي    الف

 

 : موقف التشريعات المقارنة من تحول النظام القانوني للشركةالأول رعالف

لتشركا   موضوع محول لقد مناول المشرع الفتلطين  ف  ظل القانون اللديد المنظ  

النظا  القانون  لتشركي الملاذمي ال  و يي  بحيل يلوء محويل الشكل القانون  لتشركي إلى 

شكل آ ر بالمثناء محول الشركي الملاذمي الاامي إلى شركي عاديي  مع اي   باين الاعمبار 

انون  عند إمما  ايحكا   ا  الالاقي الواردة ف  ذ ا القانون  والم  مطبق عتى الشكل الق

. وماد قيمي اللل  القانون  المراد محويت  بمثابي دفاا  عينيي لرأس المال  عتى أن 41المحويل

ملموف  ف  ذ ه الحالي الشروط وايحكا  ال ا ي بالمقدما  الاينيي المماتقي بكل نوع من أنواع 

 . 42الشركا 

كي لنفس المقمضيا  وقد أ ضع المشرع الم ر، عمتيي محول النظا  القانون  لتشر

من اللايحي  299والمادة  1981للني  159من قانون رق   136القانونيي  و لغ من  لال المادة 

 .1995للني  40المنفي يي لتقانون المادلي بقرار وءير الاقم اد رق  

وفيما ي   المشريع ايردن   فقد حدد القانون با  ايلباب والدوافع الملاذمي ف  

شركي من شكل إلى آ ر   ا ي ما يماتق بالحد من انقضاء الشركي وم فيمخا  عمتيي محول ال

حيل يكون لبب المحول لمفاد، انقضاء الشركي ف  با  ايحيان ومنخا وفاة الشريغ الممضامن 

والنءاعا  بينخ  والملعوليي اللامحدودة لتشركاء فبدلا من م فيمخا يم  محويتخا إلى شركي أموال 

 الشريغ بمقدار ح م . ومحديد ملعوليي 

بالإضافي  إلى ل ب رعوس ايموال وإعادة موظيفخا ف  م متف ملالا  الالمثمار  وذ ا يظخر 

 . 43ف  الشركا  الملاذمي الاامي

                                                           
   الباب الحاد، عشر المماتق بمحويل الشركا    من قانون الشركا   الفتلطين  . 321الفقرة ايولى من المادة  - 41
 الفقرة الثانيي من نفس المادة ونفس القانون.  - 42
 انون ايردن  اللابق ال كر.   من الق116المادة  - 43
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 : موقف الفقه من الطبيعة القانونية للتحولالثاني رعالف

المانويي بما أن مضمون عمتيي محويل الشركا  ذو مايير الشكل القانون  لتش  يي 

لتشركي  فيقمض  محديد الطبياي القانونيي لمحويل الشركا   انطلاقا من ذ ا المضمون  وف  ذ ا 

الإطار يلاحظ ولود عدة أراء واملاذا  فقخيي مخم  بمحديد الطبياي القانونيي لتمحويل  وليم  بيانخا 

 من  لال الام :

 أولا: الاتجاه الأول

لشركي ايوليي  ممبوعا بإعادة مأليلخا بشكل لديد يامبر أن المحويل يلر، بانحلال ا

 ممفق عتي . وينبثق عن ذ ا الرأ، انقضاء الش  يي المانويي لتشركي ايوليي.

وقد مبنى ذ ا الرأ، لانب من الالمخاد الفرنل  القدي   فقض  محكمي الميناف ليون بأن 

 .44مايير شكل الشركي  يمضمن انشاء ش  يي مانويي لديدة

ذ ا الرأ، والالمخاد ال ، يعيده كان عرضي لتنقد من عدة أول   ولا ليما أن  غير أن 

  الم  مقرر أن المحويل يم  مع الممرار الش  يي المانويي 45يماار  مع الن و  القانونيي

  ال ، يامبر أن 46لتشركي  كما أن  يماار  مع الرأ، الرالح ف  الالمخاد  حمى القدي  من 

 ءوال الش  يي المانويي لتشركي ايوليي. المحويل لا يعد، إلى

 

 ثانيا: الاتجاه الثاني

( لاقد الشركي يم  مع الممرار ش  يمخا novationيامبر أن المحويل ذو ملديد )

 المانويي.

وقد مبنى با  الفق  والالمخاد القديمين ف  فرنلا  الفكرة الم  مامبر أن المحويل يمثل 

ف  الحالي الم  يقررذا القانون  أو يكون ممفقا عتيخا ف  نظا  الشركي. وب لغ مظل الشركي  املديد

                                                           
محمد لايد بنان : دور اللمايي الاموميي ف  الشركا  الملاريي  رلالي لنيل شخادة الدكموراه  كتيي الحقوق أكدال    - 44

 .367   : 2008الرباط  
 .1966من قانون الشركا  الفرنل  للني  269و 236و 69و 36و 32و 21الف ول  - 45
46 1er juill. 1899, journ. Soc. 1900, 3; 11 mai 1941, Rev. energ. 12076; com. Trib. Civ. Seine,  -

19 janv. 1970, D 1970, 479, 

 .368محمد لايد بنان   المرلع اللابق   : نقلا عن   -
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ف  ذامين الحالمين محمفظي بش  يمخا المانويي  بالرغ  من المحويل  عندما يمفق الشركاء ملبقا 

 .47عتى  لغ

لممرة ف  م إن الفايدة الامتيي لخ ا المحتيل معد، إلى اعمبار الش  يي المانويي لتشركي

غير أن ذ ا لا يكف  لمطبيق نظريي الملديد بكل أباادذا  طالما أن الحالمين  الحالمين الم كورمين.

 .48الم كورمين مرمبطان بإرادة الشركاء المابر عنخا ف  عقد الشركي أو بن  القانون

  واعمبر البا  أن  بما أن  لكل نوع من أنواع الشركا  نظا  قانون  يض  قواعد آمرة ف

عدة ملايل  وب ورة  ا ي فيما يماتق بمأليس الشركي الم  ينض  إليخا الشركاء  وذ  عتى عت  

رادا  إل ور الش  يي المانويي من امحاد بخ ه القواعد  ويتمءمون بالمقيد بخا  وبالمال  ممكون 

الشركي  الشركاء. مما يان  أن  بملرد مأليس الشركي وفقا للأ ول  يمكن محويتخا  إ ا كان نظا 

أو القانون ين  عتى  لغ  وب رف النظر عن قواعد المأليس اللاءمي لتشركي اللديدة  غير أن 

 .49مأ   ب  القوانينع  ول  ذ ا الرأ، ل  يمب

ين الملديد لا   إن قاعدة الملديد لا مكف  لتدلالي عتى المحويل والمايير ف  شكل الشركي

 يمناول شكل الشركي  بل عقد الشركي أ، الالمءاما  الممبادلي بين الشركاء.

 فتو م  محويل الشركي بنقتخا من شركي ملاذمي  إلى شركي محدودة الملعوليي مثلا  مع

كما ذ   والاكمفاء بمايير منظي  الإدارة  وطريقي اشمراغ الشركاء فيخا   بقاء المءاما  الشركاء

ندي  لا يكون ثمي ملديد لاقد الشركي  طالما أن المايير قد اقم ر عتى النظا  القانون  لتش   فا

فكرة الملديد   كل من وبالمال  يقمض  المبااد .50ملديد المءاما  الشركاءالمانو،  ول  يمناول 

 وفكرة حل الشركي واعادة مأليلخا.

 

 

 

 

                                                           
47Cf. not. Note sous Besançon, 15 juin 1869, s. 70.2.105; Auger, Rev. Soc. 1925, Bulletin, P.  - 

163 et s., 257 et s.; trib. Civ. Seine, 1er juill, 1899, trib. Civ. Hanoi, 31 déc 1905, de journ 

soc. 1907.525. 

عادل الحا  عت : محول شركي الملعوليي المحدودة ف  المشريع اللءاير،  م كرة م ر  لنيل شخادة المالمر ف  القانون 

 .26   : 2015-2014الحقوق والاتو  اللياليي  الاقم اد،  لاماي دمول   الطاذر لايدة  كتيي 
 .369مرلع لابق   :  محمد لايد بنان  - 48
عادل الحا  عت : محول شركي الملعوليي المحدودة ف  المشريع اللءاير،  م كرة م ر  لنيل شخادة المالمر ف   - 49

 .30   : 2015-2014اللياليي  القانون الاقم اد،  لاماي دمول   الطاذر لايدة  كتيي الحقوق والاتو  
 .138عادل الحا  عت : نفس المرلع اللابق   :  - 50
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 ثالثا: الاتجاه الثالث

  ذ ا الموضوع ظخور نظريي أ رة لطبياي محويل الشركي  نمج عن النقاش الفقخ  ف

  وبحلب ذ ه النظريي  إن محويل الشركي ذو بكل Treillard51ناد، بخا الالامي الفرنل  

 بلاطي  مايير نظامخا.

ويمكن الناد ذ ه النظريي إلى حلي مقبولي ينخا مضع محويل الشركي ف  م اف 

ماديل نظا  الشركي  كمايير موضوعخا  أو ءيادة أو م في  الامتيا  اي رة  الم  معد، إلى 

رأس مالخا  والخدف ف  ذ ه الامتيا  ذو نفل   ويبما  ماديل البنيي القانونيي لتشركي من ألل 

 حالا  مولع نشاطخا واءدذارذا.

وذك ا يبدو أن شروط محويل شركي الملاذمي  ذ  ف  با  الحالا   أكثر قلاوة من 

ركي  كقاعدة عامي  لواء من حيل الن اب  أو من حيل ايغتبيي المفروضين ماديل نظا  الش

. ولكن ذ ه القلاوة الم  يفرضخا القانون  ذ  طبيايي ومنطقيي  ينخا  من لخي  مفر  52قانونا

ماديل النظا  ايلال  لتشركي المنو، محويتخا  كما مفر   من لخي أ رة  اكملاب الشركي 

 لاءمي لمأليلخا.المحول إليخا الشروط ال

وبالنميلي  يقمض  لإعطاء المحتيل اللابق القيمي الم  يلمحقخا  ال ذاب إلى أباد من 

  ماديل اعمبار المحويل ملرد ماديل النظا  الشركي. فالمحديد ال حيح لخ ه الماادلي يقمض  فخ

يااب مولا  عادة منظي  البنيي القانونيي لتمشروع  بحيل يمكن المإالنظا  بأن  عمل يلمخدف 

واءدذاره ونلاح . ويلممبع  لغ  أن ماديل نظا  الشركي إ ا كان يمكن  أن ياير منظيمخا الدا ت   

 .53أو حمى شكتخا القانون  ال ارل   فخو لا يمكن  أن ي تق ش  يي مانويي لديدة لخا

  

                                                           
51Treilhard, Les transformations de société et l'intérêt des tiers, P. 132. N 8 et s -  

 .373محمد لايد بنان : مرلع لابق   : نقلا عن 
 . 140: مرلع لابق   : عادل الحا  عت  - 52
 . 141عادل الحا  عت : نفس المرلع   :  - 53
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 المبحث الثاني: ضوابط تحول النظام القانوني لشركة المساهمة الخصوصية

اللخا  المشريايي دايما عتى  تق ولايل وبدايل ملنب الشركاء أو الملاذمين محر  

إنخاء ولود النشاط الاقم اد، والحد من حالا  انقضاء الشركا  وم فيمخا  حيل مميح لتشركاء 

والملاذمين فر  دمج الشركا  ف  شركا  أ رة قايمي أو إمكانيي محولخا إلى أشكال ملاريي 

 نقضايخا و رولخا من الالتي الكتيي للاقم اد الوطن  لتدولي.أ رة  و لغ لمفاد، ا

ويحدد القانون ف  حالا  محول النظا  القانون  لتشركي الم  ينظمخا الشروط اللاءمي 

لإلراي   ومن الماتو  أن الشروط القانونيي لتمحول ذ  شروط مماتق بالنظا  الاا  فلا يلوء 

 .54الامفاق عتى م الفمخا

لشروط أو الضوابط القانونيي الم  وضاخا المشرع لامتيي محويل النظا  ويمكن مقلي  ا

القانون  لشركي الملاذمي ال  و يي إلى قلمين  قل  يخ  لتطي ام ا  قرار المحول وال ، منح  

المشرع لتخييي الاامي لتشركي وحدد ما يتء  موفره ف  ذ ا القرار ليكون  حيحا كما بين حالا  

ي   ضوابط منفي  القرار ال ادر بالمحول  حيل منح  ول(  وقل  ثانبطلان  )المطتب الا

المشرع لبا  اللخا  الم م ي لتطي مراقبي ذ ا القرار ومدة ملايمم  لن  القانون  والحق 

 ف  قبول  أو رفض  )المطتب الثان (.

 

 المطلب الأول: الشروط المتعلقة باتخاذ قرار التحول

ال ادر ب  و  عمتيي محول النظا  القانون  لتشركي أولب المشرع ل حي القرار 

باللخي الم درة لخ ا القرار ومنخا ما ذو مرمبط  موعي من الشروط منخا ما ذو مرمبطمل

ام ا  قرار المحول من بإلراءا   دوره  ل ا ليم  من  لال ذ ا المطتب درالي ملألي لتطي 

المار  عتى القرار ال ادر ب  و  فلم    لحالي  الثان  رعول  أما الفاي رع لال الف

 محول النظا  القانون  لتشركي.

 

 : سلطة اتخاذ قرار سلطة تحول شركة المساهمة الخصوصيةالاول فرعال

يم  ه إن قرار محول النظا  أو الشكل القانون  لشركي الملاذمي ال  و يي يلب أن 

الموافقي؟ وذل يمطتب ايمر لكن الملاعل ال ، يطرح ذنا ذو كيفيي  دور ذ ه الملاذمون  و

 موافقي لميع الملاذمين أو نلبي منخ  فقط؟

                                                           
شركا  ايش ا  وايموال والالمثمار  منشأة الماارف بالإلكندريي    الشركا  الملاريي :عبد الحميد الشوراب  - 54

 .510م ر  بدون لني نشر   : 
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من قانون الشركا  الملاريي الفتلطين   المماتقي بمحول الشركي  324بالرلوع إلى المادة 

فقد م  الوقوف عتى الشروط   و يي أو شركي  ا  ملعوليي محدودةالااديي لشركي ملاذمي   

يم  محويل الشركي الااديي إلى شركي ملاذمي   و يي  أو  ا  الم  يتء  الموفر عتيخا حمى 

ملعوليي محدودة  مع اي   باين الاعمبار المرفق المماتق بالوثايق المطتوبي لإنشاء نوع الشركي 

 .55ال ، مرغب الشركي الااديي بالمحول ل 

شركي كما يلوء لتشركي الااديي الاامي المحول إلى شركي عاديي محدودة  كما يلوء لت

  و لغ بموافقي لميع الشركاء  وبامباع كافي يالااديي المحدودة أن ممحول إلى شركي عاديي عام

 الإلراءا  القانونيي لملليل الشركي الااديي وملليل الماييرا  الم  طرأ  عتيخا. 

ذ ا  ويلوء لتشركي  ا  الملعوليي المحدودة أو الشركي الملاذمي ال  و يي المحول لشركي 

 .56عامي أو شركي عاديي محدودة باد الح ول عتى موافقي لميع ايعضاء الملاذمين عاديي

أن يقدموا لللل الشركا  طتبا لمحول الشركي الااديي إلى شركي عتى كافي الشركاء بحيل يلب 

ملاذمي   و يي أو شركي  ا  ملعوليي محدودة  مرفقا ما  الوثايق المطتوبي لإنشاء نوع 

( من 1لشركي الااديي بالمحول ل . بالإضافي إلى الوثايق المطتوبي ف  الفقرة )الشركي ال ، مرغب ا

 ذ ه المادة  يرفق ايعضاء مع طتبخ  أ، من الآم : 

البيانا  الماليي لتشركي لآ ر لني ماليي لابقي لطتب المحول ف  حال مضى عتى  -أ

 ملليل الشركي لني عتى ايقل. 

ف  حال ل  يم  لني عتى ملليل الشركي الااديي  يقو  الشركاء بإرفاق بيان ماد من  -ب

 قبتخ  يقدر أ ول الشركي وديونخا. 

كما أن محول الشركي الملاذمي ال  و يي  لشركي ملاذمي عامي ي ضع حلب مقمضى 

ووفقا ل لغ  الحال  لممطتبا  الحد ايدنى لرأس المال المن و  عتي  لتشركا  الملاذمي الاامي.

يلب أن يرفق طتب المحول المقد  لللل الشركا   بالوثايق المطتوبي لإنشاء الشركي الملاذمي 

الاامي  بالإضافي إلى قرار أعضاء الشركي  ا  الملعوليي المحدودة أو قرار ذييي عامي غير 

ليي المدققي عاديي لتشركي الملاذمي ال  و يي بالموافقي عتى المحول. ناذيغ عن البيانا  الما

                                                           
 .الفتلطين    من القانون324ن   المادة  - 55

  -أ
يلوء لتشركي الااديي الاامي المحول إلى شركي عاديي محدودة   -1: ومن  عتى  فتلطين من القانون ال 323المادة  - 56

ويلوء لتشركي الااديي المحدودة أن ممحول إلى شركي عاديي عامي بموافقي لميع الشركاء  وبامباع كافي الإلراءا  

 القانونيي لملليل الشركي الااديي  وملليل الماييرا  الم  طرأ  عتيخا. 

ركي  ا  الملعوليي المحدودة أو الشركي الملاذمي ال  و يي المحول لشركي عاديي عامي أو شركي عاديي ويلوء لتش -2

 محدودة بموافقي لميع ايعضاء  الملاذمين.
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لآ ر لني ماليي لابقي لطتب المحول  إ ا مضى عتى ملليل الشركي لني عتى ايقل  وف  حال ل  

مم  لني عتى ملليل الشركي يكمف  ببيانا  ماليي مدققي عن متغ الفمرة. أما إ ا كان  حديثي 

لليل ول  يم  إعداد الملليل  فف  ذ ه الحالي يكمف  بشخادة من مدقق حلابامخا يفيد بأنخا حديثي الم

 .57بيانا  ماليي لخا  مع الحر  عتى موفر بيان يعكد أن رأس مال الشركي مدفوع بالكامل

وبالرلوع إلى القانون الم ر، نلده ن  عتى نفس ايمر مقريبا  حيل اشمرط أن يم  

ديي المحويل أو الماير بناء عتى قرار ي در من لماعي الملاذمين أو اللمايي الاامي غير الاا

 بأغتبيي ثلاثي أرباع الملاذمين ورأس المال.

ياد مكملا لحك   299ذ ا  وملدر الإشارة إلى أن حك  اللايحي المنفي يي الوارد بالمادة 

  وب لغ يشمرط موافر كل من ايغتبيمين وذ  من قانون الشركا  الم ر، 139 قانون المادة 

الشركاء أو الملاذمين بالإضافي الى أغتبيي من يمتغ ايغتبيي الادديي الممثتي ف  الثلاثي أرباع 

ثلاثي أرباع رأس المال   لغ أن ماير شكل الشركي من ايمور ال طيرة الم  يمرمب عتيخما مايير 

 .58شب  شامل يحكامخا دون فناء ش  يمخا المانويي  وبالمال  يلب أن مموفر أغتبيي مميءة

 

 على قرار شركة المساهمة الخصوصية عتراض: إمكانية الارع الثانيالف

أن  يلوء محويل نوع الشركي  عتىقانون الشركا  الفتلطين   من  (322)المادة  ن  

 إلى نوع آ ر من الشركا  دون الح ول عتى موافقي الداينين.

بحوا يبقى الشركاء الاامون باد المحول  ال ين أ وفقا لتفقرة الثانيي من  ا  المادة 

عضاء أو ملاذمين  ملعولين بالمكافل والمضامن بأموالخ  و أالملعوليي شركاء محدود، 

الش  يي عن ديون الشركي والمءامامخا الم  كان  ممرمبي عتيخ  قبل ماريخ ملليل المحول لمدة 

  مس لنوا  من ماريخ ملليل المحول.

لتمحويل  يمنح أ حاب اللندا  القانونيي القابتي و وفقا لتفقرة الثالثي من  ا  المادة

وأ حاب ايوراق الماليي اي رة  ا  الحقوق ال ا ي  لاف ايلخ   بما ف   لغ الرذونا  

والضمانا  والحقوق اي رة الواقاي عتى رأس مال اللل  القانون  ال ، يم  محويت   حقوقا 

                                                           
   من قانون الشركا  الفتلطين . 325المادة  - 57
حالي ماديل عقدذا  حيل يشمرط  وملدر الإشارة ذنا أن حالي مايير شكل الشركي  ا  المليوليي المحدودة م متف عن - 58

المشرع الم ر،  راحي ف  ذ ه اي يرة الاكمفاء بموافقي ايغتبيي الااديي لادد الشركاء الم  ملتغ ثلاثي أرباع رأس 

من القانون وليس ايغتبيي الادديي الممميءة الم  ممثل ثلاثي أرباع الشركاء والم  ممتغ ف   ا   128المال طبقا لتمادة 

 لاثي أرباع رأس المال.الوق  ث
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اق مع  ا ي مماثتي عتى ايقل باد المحول  إلا إ ا ن  قرار إ دار ايوراق الماليي أو م  الامف

 أ حابخا عتى  لاف  لغ.

لحمايي الداينين  من ألل لم  ام  منظمي ا 322تلطين  بمولب المادة ذ ا  وقد حر  المشرع الف

نلد بأن محول النظا  القانون  لتشركي   حيل نا  الممنوحي لخ  بمولب القانونمحديد نطاق الضما

الضمانا  المقررة لخ  بمولب  لا يعد، إلى الا لال بحقوق الداينين أو الانمقا  من نطاق

محدودة  لواء بمقدار الح ي الم  يممتكخا الشريغ أو  مكونقانون  إ  أن ملعوليي الشركاء ال

 بمقدار ايلخ  ف  شركي الملاذمي ال  و يي. 

ومن ذ ا المنطتق فإن محول النظا  القانون  لتشركي لا مثير أيي إشكاليا  مماتق بحقوق داين  

ا  المقررة لخ   إ  لا مشديد أو م فيف من ملعوليي الشركاء ف  ذ ا النوع من الشركي والضمان

المحول عتى النحو ال ، يثير م اوف الداينين  بل عتى الاكس من  لغ  فقد يكون مثل ذ ا المحول 

ف  م تحمخ   بمبرر أن الشركي ف  ظل الشكل اللديد لمكون أكثر ملاءمي من الشكل اللابق  

الوفاء بالمءاما   من خاشأن  أن يمكن الولايل القانونيي ما منالإمكانيا  الماديي و وربما مممتغ من

الشركي كافي  لواء متغ الم  نشأ  ف   مي الشركي قبل المحول أو الالمءاما  الم  مرمب  ف  

  . ممخا باد المحول

عتى  136وبالرلوع إلى قانون الشركا  الم ر، نلده ين  ف  الفقرة الثانيي من المادة 

لا يلوء أن يمرمب عتى مايير شكل الشركي أ، ا لال بحقوق داينيخا ويلوء لتشركاء أو  أن : "

الملاذمين أو ا حاب الح   ال ين اعمرضوا عتى قرار المايير أو ل  يحضروا الالمماع ال ، 

 در في  القرار با ر مقبول طتب الم ار  من الشركي بالشروط والاوضاع المن و  عتيخا 

 ". )135بالمادة )

والمماتقي بامتيي اندما  الشركي   135محيل عتى المادة  136ويلاحظ ذنا أن المادة 

ايحكا  والمقمضيا  الم  م ضع   ا النظا  القانون  لتشركي ي ضع لوبالمال  فإن عمتيي محول 

ال ين اعمرضوا  لتشركاء أو الملاذمين أو الداينين منوحيلخا عمتيي الاندما  فيما ي   الحقوق الم

 عتى قرار المحول.

وممت   ذ ه ايحكا  ف  أن  من حق ذعلاء الم ار  من الشركي والمرداد قيمي 

ح  خ  بطتب كماب  ي ل إلى الشركي  لال ثلاثين يوما من ماريخ قرار المايير  وعتى ملتس 

عشر يوما الإدارة أو المديرين إ طارذ  بكماب مو ى عتي  م حوب بات  الو ول  لال  ملي 

من ماريخ و ول كمابي بما إ ا كان ع ره مقبولا بحلب القواعد الم  وضامخا الشركي وضمنمخا 

الدعوة إلى اللمايي الاامي الم  مدعى النظر ف  عقد المايير  وف  حالي ال لاف بين الطرفين يرفع 
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حوال  يلب أن  احب الشأن ايمر إلى القضاء لتب  ف  مدة قيا  الا ر المقبول. وف  لميع اي

يقد  الشركاء أو الملاذمون الراغبون ف  الم ار  طتبا كمابيا ي ل إلى الشركي ۔ لواء بالبريد 

 موضحا ب  ما يمتكون  من ح   ف  الشركي أو ألخمخا. -المللل أو باليد 

ومقدر قيمي الح   بالامفاق والمراض  بين الشركاء  وإلا كان من الضرور، الالملاء 

عتى أن  يراعى دايما ف   لغ القيمي اللاريي لكافي أ ول الشركي. ويلب أن معدة الى القضاء  

 القيمي غير الممناءع عتيخا لتح   المم ار  عنخا إلى أ حابخا قبل امما  الراءا  المايير.

ويحك  القضاء بالماويضا  ي حاب الشأن إن كان ل  مقمض  ويكون لتمبالغ المحكو  

 لودا  الشركي الم  مقرر المايير وذو اممياء بن  القانون.بخا اممياء عتى لاير مو

 

 المطلب الثاني: الشروط المتعلقة بتنفيذ قرار تحول الشركة

تشركي ف  لمحول النظا  القانون  لتشركي أن ي در القرار عن الخييي الاامي ل لا يكف 

ملموعي من الشروط لك  المحددة قانوناا  وإنما وضع المشرع ايغتبيي المماعخا غير الااد، وب

مي الشركي لتنظا  القانون  اللديد والمحول ل  ءأولاا بملا ي بح قرار المحول ناف اا  ويماتق ايمر

)الفقرة ايولى(  بالإضافي إلى موافقي اللخا  الم م ي عتى قرار المحول وقيده ونشره وفقا 

 الفقرة الثالثي(.لتقانون )الفقرة الثانيي( وك ا لءاء الإ لال بشروط المحول )

 

 مة الشركة للنظام القانوني المحول لهء: ملارع الأولالف

الوالب من الماتو  أن مادد اينظمي القانونيي لتشركا   يمرمب عتي  ا ملاف ف  الشروط 

  لواء من حيل الحد ايدنى وايق ى لادد الشركاء او الملاذمين  ةموفرذا ف  كل نظا  عتى حد

وغيرذا من أو محدودة  أو من حيل رألمالخا   كامتيبياي ملعوليمخ  الم  قد مكون أو من حيل ط

 .59الم  مميء كل نظا  عن اي ر حكا اي

ي ءمديد يلمتء  بالضرورة أن مم  ملاوبالمال  فإن انمقال شركي من نظا  قدي  إلى نظا  ل

  لتشركي إلى شكل قانون  آ رانون  طبياي الشركي لتنظا  اللديد  بحيل يلوء محويل الشكل الق

مع اي   باين الاعمبار ايحكا   ا  الالاقي الواردة ف  ذ ا القانون  والم  مطبق عتى الشكل 

  من قانون الشركا  321القانون  عند إمما  المحويل  ايمر ال ، م  الوقوف عتي  بمولب المادة 

 .الملاريي الفتلطين 

                                                           
 .266محمد لايد بنان   المرلع اللابق  :  - 59
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اد محويت  بمثابي دفاا  عينيي لرأس المال  عتى أن كما ماد قيمي اللل  القانون  المر

ملموف  ف  ذ ه الحالي الشروط وايحكا  ال ا ي بالمقدما  الاينيي المماتقي بكل نوع من أنواع 

ا  الشركا . إ ن  وبالمقراء مضامين ذ ه المادة يمكن الإلابي عن اللعال المحور،  المملت  ألالا

إلى نوع آ ر؟ لقد م  الإقرار بشكل واضح بمولب الفقرة الثالثي ف  ايثر النامج عن محول الشركي 

   بأن محويل نوع الشركي إلى نوع آ ر لا يعثر عتى الش  يي القانونيي لتشركي.321من المادة 

من و  ال المنالب كما يلوء لتشركا  أن محمفظ بالمخا اللابق مع إضافي الا م ار

. وملدر الإشارة 60ال ، يمنالب ونوع الشركي اللديد ين الفتلط القانون (  من4عتي  ف  المادة )

ف  ذ ا الإطار أن  لا يم  محويل الشركي إلا باد إمما  إلراءا  الملليل والنشر المقررة وفقا 

 يحكا  ذ ا القانون. 

من اللايحي المنفي يي لابقي ال كر  فإن  يلب  299أما المشرع الم ر، وطبقا لتمادة 

 ضاع مأليس الشركي الم  يم  المايير إليخا فيما عدا ما يت :مراعاة إلراءا  وأو

 )أ( إبرا  عقد ابمداي  لتشركي.

)ب( محدد  اف  أ ول الشركي  وفقاا لما ذو ثاب  بدفامر الشركي وقوايمخا الماليي من 

بيانا  عتى أن ياممد  لغ من مراقب حلابا  مقيد بللل المحالبين والمرالاين المءاولين لتمخني 

لمدة لا مقل عن عشر لنوا   عتى أن م طر الخييي ب لغ المحديد فإن ل  مامر  عتي   لال 

 ألبوع كان ناف اا.

) ( المماع المعللين  عتى أن يمضمن قرار اللمايي الاامي غير الااديي المى قرر  

راقب مايير شكل الشركي الموافقي عتى عقد مأليلخا أو نظامخا وا ميار ملتس الإدارة ايول وم

 الحلابا .

ذ ا ويلب دايما مراعاة أن يكون رألمال الشركي باد محولخا ماادلا عتى ايقل لتحد 

أن يكون عدد الشركاء أو وك لغ ايدنى لرألمال الشركي المراد محويل الشكل القانون  لخا  

في يي المشار الملاذمين بخا يلاي  الشركي اللديدة  وفقا لما يقض  ب  قانون الشركا  واللايحي المن

 .61إليخا  وإلا ولب عتى الشركاء ضبطخما

  نلد أن القاعدة  1997( للني 22قانون الشركا  الملاريي الاردن  رق  )وبالرلوع إلى 

ف  محويل الشركا   مملتى ألالاا ف  عد  الملاس بالش  يي الاعمباريي لتشركي فلا منقض   ولا 

إدار، أو اقم اد،  فملممر ش  يي الشركي مع  مءول ولا محل أ، كان لبب المحول  مال  أو

                                                           
 من قانون الشركا  الفتلطين .   321الفقرة الراباي  من المادة  - 60
 .553و 552   : 2016لميحي القيتوب   الشركا  الملاريي  دار النخضي الاربيي  القاذرة   - 61
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الشكل القانون  المحول إلي   و لغ بلبب واحد  ذو ولود الن  القانون  ال ، يقض  ب لغ  طبقا 

 لتقاعدة اي وليي  لا المخاد مع ولود الن . 

وذ ا  ما يعد، حمماا إلى محقيق م تحي الشركي  فلا ممار  للانقضاء بالم فيي  

كاء والملاذمين من  لال المولع ف  نشاطخا وماظي  ايرباح وم تحي الاير  وم تحي الشر

 ا ي الداينين لتشركي فبقاء الش  يي القانونيي لتشركي مقو، ضمان الوفاء بمتغ الديون من  لال 

ال مي الماليي لتشركاء لواء برأس المال أو مولودا  الشركي  فبقاء الش  يي الاعمباريي لتشركي  

عتى حقوق الداينين ملاه الشركي. واللبب ف   لغ مرده إلى الممرار الشركي ف  متكيي لا يعثر 

أ ولخا ومولودامخا  دون التلوء إلى أيي إلراءا  قانونيي مم ل بانقضاء الش  يي الاعمباريي 

لتشركي  فلا يمطتب انقطاع للير ال  ومي عند إمما  المحويل لتشركي  بل يقم ر عتى إلراء 

الدعوة فقط  حمى ولو مرمب عتى مايير الشكل القانون  لتشركي مايير الممثل  م حيح شكل

 القانون  لخا  ب لاف ما يلب ام ا ه ف  حالا  الاندما  والالمحوا  ف  ملال الشركا . 

كما أن محويل الشركي لا يعثر باللتب عتى النظا  المال  لخا  فلا مفر  ضرايب لديدة 

كما لا يولد مقدي  مقدما  لديدة لتشركي  كما يعد، إلى وضع حتول عتى ايرباح غير الموءعي  

لبا  مشاكل الشركي المحولي  مثل الملويا  القضاييي وم فيي المولودا  والاقوبا  الممرمبي 

 . 62عتى عد  نظاميي عمتيي المحويل

 

 ونشرها الثاني: موافقة الجهات المختصة رعالف   

لمحول من القانون  لتشركي عتى ملرد ام ا  قرار الا مقم ر إلراءا  محول النظا  

 ضع المشرع ذ ه مي وضايي الشركي لتنظا  القانون  اللديد  بل أءطرف الخييي الاامي وملا

منحخا الحق ف  مراقبي عمتيي محول النظا  القانون لتشركا  من  لال الب   حكومييالامتيي للخي 

ف  الطتبا  لواء بالموافقي إ ا ما موفر  لميع الشروط اللاءمي أو رفضخا إ ا ما م  الإ لال بأحد 

 الشروط الم كورة.

 د  نلد بأن  من القانون الفتلطين  اللدي321الفقرة اللادلي من المادة  وبالرلوع إلى

ذ   امخا إلراءا  ملليل الشركي  بحيل مطبق إلراءا  الملليل والنشر إلراءا  المحويل 

 .63المن و  عتيخا ف  ذ ا القانون عتى ملليل الشركا  الممحولي

                                                           
 . 13   : 2011اللءء الثالل  منشورا  الحتب  الحقوقيي   إلياس نا يف: مولوعي الشركا  الملاريي  - 62
  من  عتى ان  مطبق الراءا  الملليل والنشر المن و  عتيخا ف  الفتلطين  القانون   من321من المادة  6الفقرة  - 63

 . ذ ا القانون عتى ملليل الشركا  الممحولي
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وف   ا  اللياق  فقد عمل المشرع ايردن  من ألل مأطير عمتيي محول شكل الشركي 

  ن . و لغ بامباع الإلراءا  القانونيي الماليي: بمولب قانون الشركا  ايردال  و يي الملاذمي 

أن يقد  لميع الشركاء طتباا  طياا إلى المراقب  أو أن يقد  قرار الخييي الاامي لتشركي حلب  -أ 

واقع الحال  بالرغبي ف  محويل الشركي مع بيان ألباب المحويل ومبررام  ونوع الشركي الم  ليم  

 :يت  المحويل إليخا ويرفق بالطتب ما

ميءانيي الشركي لكل من اللنمين اي يرمين اللابقمين لطتب المحويل  م دقي من مدقق  -1

حلابا  قانون  أو ميءانيي آ ر لني ماليي لتشركي إ ا ل  يكن قد مضى عتى ملليتخا أكثر 

 يان بمقديرا  الشركاء لمولودا  الشركي.  بمن لني

ميمين عتى ايقل وعتى نفقي الشركي  لال ياتن المراقب عن طتب المحويل ف   حيفمين يو -ب

 ملي عشر يوماا من ماريخ مقدي  الطتب ويبين ف  الإعلان ما إ ا كان ذناغ اعمراضا  من 

الداينين أو الاير ولا يم  المحويل إلا بموافقي  طيي من الداينين ال ين يمتكون أكثر من ثتث  الديون 

 .الممرمبي عتى الشركي

من  حي مقديرا   اف  حقوق الشركاء أو الملاذمين حلب واقع الحال  . لتمراقب أن يمحقق 

بالطريقي الم  يراذا منالبي بما ف   لغ مايين  بير أو أكثر لتمحقق من  حي ذ ه المقديرا  

 .وممحمل الشركي بدل أمااب ال براء الم  يحددذا المراقب

ه ي ول الطان المقررة  أما د. لتمراقب قبول المحويل أو رفض   وف  حالي الرف  ي ضع قرار

 ون.والنشر وفقاا يحكا  ذ ا القان ف  حالي الموافقي فاندذا ملمكمل إلراءا  الملليل

ذ ا  يلوء لتشركي  ا  الملعوليي المحدودة وشركي المو يي بايلخ  المحول إلى شركي   

 .64ملاذمي عامي وفقاا للأحكا  المن و  عتيخا ف  ذ ا القانون

  

                                                           
ويقد  طتب المحويل ف  ذ ه الحالي إلى المراقب مرفقاا ب  ما   من قانون الشركا  ايردن : مرلع لابق  117المادة  - 64

 :يت 

 .. قرار الخييي الاامي لتشركي بالموافقي عتى المحويل  أ 

  .ب. ألباب ومبررا  المحويل مبنيي عتى درالي اقم اديي وماليي عن أوضاع الشركي وما ليكون عتي  باد المحويل

الماليمين اللابقمين عتى طتب المحويل شريطي أن مكون الشركي قد حقق  أرباحاا  افيي  . الميءانيي اللنويي المدققي لتلنمين 

  . لال أ، منخما

  .د. بيان بأن رألمال الشركي مدفوع بالكامل

   ذـ بيان من الشركي بالمقديرا  ايوليي لمولودامخا ومطتوبامخا



32 
 

ف  طتب المحويل بين   الم م ي بالبشريع ايردن  فقد ميء ف  محديده لتلخي أما ف  الم

 حالمين ذما:

مماتق بمحويل الشركي إلى شركي  ا  ملعوليي محدودة أو شركي مو يي  الحالة الأولى

وذنا يمقد  لميع الشركاء أو الخييي الاامي لتشركي بطتب إلى المراقب مرفقا بلميع  65بايلخ  

الوثايق اللاءمي لتمحول النظا  القانون  لتشركي والم  لبق لنا أن أشرنا لخا ف  الفقرة اللابقي من 

 ذ ا المطتب.

قل وباد متق  الطتب يقو  المراقب بنشر طتب المحويل ف   حيفمين يوميمين عتى اي

وعتى نفقي الشركي  لال  ملي عشر يوماا من ماريخ مقدي  الطتب ويبين ف  الإعلان ما إ ا ولد  

 اعمراضا  من طراف الداينين أ  لا.

فمماتق بمحول الشركي  ا  الملعوليي المحدودة وشركي المو يي  أما الحالة الثانية

حويل إلى المراقب مرفقا ك لغ بايلخ  إلى شركي ملاذمي عامي  وذنا يم  أيضا مقدي  طتب الم

ف  الطتب ف  ذ ه الحالي    مي. غير أن المراقب ليس ذو من يببلميع الوثايق والملمندا  اللاء

ف  الموافقي عتى محويل الشركي  ا   قالاقم اد وال ناعي  ال ، ل  الح بل ينلب  إلى وءير

عامي  لال ثلاثين يوماا من الملعوليي المحدود أو شركي المو يي بايلخ  إلى شركي ملاذمي 

 ماريخ مقدي  الطتب المشار إلي  باد المكمال الإلراءا  الماليي:

أ. مقدير مولودا  ومطتوبا  الشركي الراغبي بالمحول من قبل للني من  و، ال برة 

والا م ا  يشكتخا الوءير عتى أن يكون من بينخا مدقق حلابا  قانون  ويحدد الوءير أمااب 

 عتى نفقي الشركي.ذ ه التلني 

من الداينين بطتب  ط   عتى المحويل  بناء عتى منليب من المراقب ب. موافقي الوءير

. وباد أن م در الموافقي من قبل 66ال ين يمتكون أكثر من ثتث  الديون الممرمبي عتى الشركي

محتيمين عتى ايقل الوءير  يقو  المراقب بإعلان ذ ه الموافقي عتى المحويل ف   حيفمين يوميمين 

 .67ولمرمين ممماليمين عتى نفقي الشركي ويبتغ المراقب الخييي واللوق والمركء بخ ا القرار

تطي المامي ومن ذنا يمضح أن دور المراقب ي متف بين الحالمين فف  الحالي ايولى لدي  الل

  يقم ر دوره ف  متق  فيخا وك ا نشرذا  عتى الاكس من الحالي الثانيي الم  ف  متق  الطتبا  والب

ف  أن الشركا  المانيي ف   مبريرهذو فيخا  وذ ا الفرق يلد   لتوءير ال ، يب االطتبا  وإحالمخ
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مخا شركا  ض مي ولخا مأثير عتى الاقم اد الوطن  يالحالي الثانيي ذ  شركا  مكون ف  غالب

 ام ا  القرار من الوءير. ايمر ال ، يمطتب

إ ا كان رأس المال النامج عن إعادة المقدير يقل عن الحد ان   مع الا   باين الاعمبار

ايدنى لرألمال الشركي الملاذمي الاامي المقررة بمقمضى ذ ا القانون فممبع الإلراءا  القانونيي 

 .68ال ا ي برفع رأس مال الشركي الملاذمي الاامي المن و  عتيخا ف  ذ ا القانون

ين  عتى ضرورة مقدي  طتب المحويل إلى الإدارة  وبالنظر إلى المشريع الم ر، نلده 

الاامي لتشركا  مرفقا بخا قرار المحول والوثايق ال ا ي الم  ممطتبخا اللايحي المنفي يي بحلب 

من  48الشكل ال ، يم  المحول إلي   وبادذا يحال الطتب إلى التلني المن و  عتيخا بالمادة 

نشاء إار من الوءير الم م  بفح  طتبا  شكل بقروذ  التلني الم  م 69اللايحي المنفي يي 

دارة الفموة الم م ي إرة عتى ايقل  وعضويي ممثتين عن وكلاء الوءا أحد الشركا  بريالي

بملتس الدولي  واللخي الاداريي الم م ي والخييي الاامي للوق المال  وثلاثي ممثتين عتى ايكثر 

 عن اللخا  الم  محددذا اللايحي المنفي يي.

إلى  ةقدي  الوثايق الملموفامن ماريخ م ايلب أن مب  التلني ف  الطتب  لال لمين يوم و

التلني  وف  حالي قرر  التلني رفض  كان ي حاب الشأن مااودة مقدي  الطتب إ ا ما أءالوا 

ايلباب الم  بن  عتيخا قرار الرف   أما إ ا انقض  مدة لمين يوما عتى إحالي الطتب والوثايق 

ملموفا  إلى التلني دون أن مب  في  اعمبر الطتب مقبولا  ويلوء المض  ف  إمما  المحول ال

 .70بموثيق  وشخره
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 : جزاء الإخلال بشروط عملية تحول شركة المساهمة الخصوصيةرع الثالثالف

اي ل أن  إ ا م تف أحد الشروط المن و  عتيخا لمألـيس شـركا  الملاريي يمرمب 

 الشركي والبطلان قد يكون لاد   حي عمتيي المحول )أولاا(  أو لاد  الشخر )ثانياا(.عتي  بطلان 

 

 أولا: البطلان في حالة الاخلال بإجراءات تحول الشركة 

  من قانون الشركا  الفتلطين   فإن  يلوء الطان ف  112المادة  ايولى من لتفقرةوفقا 

قرارا  الخييي الاامي من طرف ملاذ  واحد أو أكثر ممن لخ  حق المشاركي ف  المماعا  الخييي 

الاامي لتشركي  و لغ عن طريق ام ا  إلراءا  قانونيي لواء ماتق ايمر بمحويل الشركي أو بباق  

غ لتطان بقانونيي المماعا  الخييي الاامي  أو القرارا  ال ادرة فيخا أما  الإلراءا  اي رة  و ل

 المحكمي الم م ي. 

لا ملمع الدعوة بإبطال أ، قرار مم  ه الخييي  ولاء ف  الفقرة الثانيي من  ا  المادة ان  

 الاامي باد مض  لمي أشخر عتى ام ا ه. 

اذ  ام ا  إلراءا  قانونيي وفقا يحكا  الفقرة ايولى  لا يلوء لتملأما الفقرة الثالثي فلاء فيخا أن  

 من ذ ه المادة ف  ايحوال الماليي: 

 إ ا ل  ياد ملاذما بالشركي ف  اليو  اللابق من الماريخ المحدد لاناقاد المماع الخييي الاامي. -أ 

 تلي. إ ا  و  ل الح القرار المقمرح  وكان بالإمكان إثبا   لغ من  لال محضر الل -ب 

 إ ا حضر اللتلي  وكان لبب طان  مبنيا عتى عد  المقيد بإلراءا  الدعوة للالمماع.  -  

إ ا ل  ياد المدع  ملاذما بالشركي المانيي  لال فمرة ام ا  الإلراءا  القانونيي الواردة ف   -د 

نظر بدعوة الفقرة ايولى من ذ ه المادة  مقو  المحكمي الم م ي برد دعوة الطان بالقرار  وم

 الماوي  عن الضرر ف  حال م  مقديمخا. 

لا يوقف الطان منفي  أ، قرار من قرارا  الخييي الاامي ما ل   وا يرا حلب الفقرة الراباي ان 

 . 71مقرر المحكمي الم م ي  لاف  لغ

  لواء ماتق ايمر بالحك  آثار بمولب حك  قضاي  عن إبطال قرار الخييي الاامي ذ ا  ويمرمب 

وذ ه الآثار  ال ادر عن المحكمي الم م ي بإبطال المماع الخييي الاامي أو القرارا  المم  ة في   

الحك  ال ادر عن المحكمي الم م ي بإبطال المماع و  ملاه الشركي وملاذميخا وإدارمخاممرمب 

قوق المكملبي لتاير بحلن نيي  ويكون لخ  الخييي الاامي أو القرارا  المم  ة في   لا يعثر عتى الح
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أو   لحك  ال ، م دره المحكمي الم م يف  ذ ه الحالي حق الماوي  بالكامل بمولب  ا  ا

. 72بمولب دعوة أ رة يم  إقاممخا  لال لني من ماريخ رفع دعوة إبطال المماع الخييي الاامي

ن و  عتيخا يلال ذ ه الامتيي وعتي  فإن محول الشركي دون إمباع الإلراءا  والشروط الم

 مايبي وباطتي.

وبالرلوع إلى المشريع الم ر،  فت  يمار  من  لال قانون الشركا  أو اللايحي 

المنفي يي لتلءاء الممرمب عتى عد  مراعاة إلراءا  المحول  وكـ لغ بالنـلبي لقـانون الشركا  

الشروط المنـ و  عتيخا ل حي  ايردن   فلا يولد في  ن  يفيد بطلان المحول لاد  مراعاة

عمتيي المحول  وبالمال  فإن بطلان محول ذ ا النوع من الشركا  يبقى محكوما بالقواعد الاامي 

 .73لبطلان الشركي

 

 ثانيا: البطلان لعدم التسجيل والنشر

  من قانون الشركا  الفتلطين   نلد بأن  لا 321بالرلوع إلى الفقرة ال املي من المادة 

 .محويل الشركي إلا باد إمما  إلراءا  الملليل والنشر المقررة وفقا يحكا  ذ ا القانونيم  

الشركا  ايردن   فقد لال عقوبي الم تف عـن إلـراءا  ملليل المحول  أما قانون

عتى أن : " لا يم  محويل الشركي إلا باد إمما   220ونشره ذو بطلان المحول  حيل ن   المادة 

الاملاه المشرع   ا  ولب ذ ا القانون". وقد لار ف ليل والنشر المقررة بمإلراءا  المل

عد  شخر الماديلا  الطاريي عتى عقد الشركي  وعتى  عتىطلان يمرمب الم ر، ال ، أقر بأن الب

يرة أن  74ذ ا ايلاس يكون باطلا الماديل ال ، يم  ف  الشركي ول  يشخر  إلا أن با  الفق 

بخ ه  اللءاء الممرمب عتـى عد  شخر الماديلا  الطاريي عتى عقد الشركي ذو عد  الاحملا 

 الاير.  ف  موالخي الماديلا  الم  ل  مشخر 
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 الفصل الثاني: آثار تحول النظام القانوني لشركة المساهمة الخصوصية

إن الحديل عن عمتيي مايير الشكل القانون  لتشركي الملاريي  إنما ولد ليلاي  

شكل وطبياي ايحدال الم  قد ممر بخا الشركي ومعثر عتيخا مما يضطرذا إلى مايير 

النظا  ال ، م ضع ل   وال ضوع لنظا  لديد ف  شركي أ رة  مع ما يرمب   لغ من 

 . فإ ا كان  الش  يي الاعمباريي لتشركي مظل آثار عتى الشركي وعتى نظامخا القانون

ملممرة أثناء عمتيي المحول وبادذا  فإن محول الشركي من شكل قانون  إلى آ ر  لا 

بد وأن يمرمب عتي  آثار ف  الملمقبل  باد محولخا إلى الشكل اللديد   لغ أن الشركي 

علاقامخا لواء م ضع لتنظا  القانون  لتشكل اللديد ال ، محول  إلي  ف  لميع 

الدا تيي أو ال ارليي  فمثلا لا يلوء لمدير الشركي  ا  الملعوليي المحدودة الم  

محول  إلى شركي ملاذمي  أن يلممر ف  إدارة الشركي  وإنما لا بد أن مدعى الخييي 

الاامي الااديي لتشركي لانم اب ملتس الإدارة  لك  ممولى إدارة الشركي ف  شكتخا 

قض  ب لغ ن و  القانون الآمرة وعقد شركي الملاذمي ونظامخا اللديد  كما م

  ايلال .

ف  موالخي الشركي  لى الآثار الناملي عن المحولإ أيضا كما ملدر الإشارة

والشركاء  إ  لا يمس المحول الحقوق الم  اكملبخا الشركاء  لال المرحتي اللابقي 

لالمءاما  الم  لبق المءا  عتى المحول  كما لا يمرمب عتى المحول ماديل ف  ا

الشركي بخا أو وافق الشركاء عتيخا  ين محول الشركي إلى شكل آ ر لا يامبر ملديدا 

  لاقد الشركي.

إلى أن عمتيي محويل الشركا   لا م تو من با   أيضا كما ملدر الإشارة    

المشاكل والمحديا  القانونيي الم  مدق ومماقد أحيانا   ا ي ما يماتق بحقوق الاامتين 

ف  الشركي والاير  ايمر ال ، يلاتنا ف  ضرورة من أمرنا لتوقوف عتى الآثار 

رليي لامتيي المحول  الدا تيي لامتيي المحول )المبحل ايول(  ف  مقابل الآثار ال ا

لواء ماتق ايمر باللانب المماتق بالداينين والامال  أو الشق المماتق بباق  الالاقا  

 ال ارليي )المبحل الثان (.
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 المبحث الأول: الآثار الداخلية لعملية تحول الشركة

لال أذ  ما يميتء عقتد الشتركي عتن غيتره متن الاقتود أن ذت ا الاقتد يتعد، إلتى 

ولود كيان قانون  ملمقل عن الانا ر الماديي والبشريي المكوني والمنشيي لخت ا الاقتد  

حيتتل إن الشتتركي منشتتأ باقتتد  إلا أنتت  وباتتد القيتتد فتت  اللتتلل الملتتار، مكملتتب الشتتركي 

كتتن الشتتركي متتن أن مكتتون ش  تتاا قانونيتتاا يبتتر  الش  تتيي الاعمباريتتي الملتتمقتي المتت  مم

 الاقود ويمحمل الالمءاما . 

وممنح الشركي الش  يي المانويي باد القيد ف  الللل الملتار، ومنقضت  ذت ه 

الش  تتيي بشتتطبخا منتت  لتتواء بانقضتتايخا أو بحتختتا بتتأ، متتن ايلتتباب المتت  نتت  عتيختتا 

فتإن ر الت ، ماامتل متع الشتركي  نظا  الشركي  إلا أن  وحمايتي لم تالح الشتركاء والايت

بش  يمخا المانويي طيتتي فمترة  الم تفيي   محمفظ  الشركي الم  مقرر حتخا أو انقضايخا

 و لغ بالقدر اللاء  لإلراء متغ الم فيي.

لميتتع الحقتتوق المتت  يكملتتبخا الشتت   القتتانون  إلا متتا كتتان   مكملتتب  الشتتركي

الحدود الم  يقررذا القانون  وبناء عتتى منخا ملاءما ل في الإنلان الطبيايي و لغ ف  

 لغ مكتون لتشتركي  متي ماليتي ملتمقتي عتن  مت  الشتركاء المكتونين لختا  وممكتون ال متي 

الماليتتي لتشتتركي فتت  لانبختتا الإيلتتاب  متتن ح تت  الشتتركاء  وايمتتوال الاحمياطيتتي  

وايرباح المت  مكونختا ومحققختا فت  حيامختا  ولمتا كتان ملمتوع ح ت  الشتركاء المت  

لاذموا بخا ف  الشركي متد ل فت   ممختا بملترد مكوينختا  فتإن الشتريغ يفقتد حقت  عتتى 

الح ي المقدمي من  ومممتكخا الشركي  كمتا لختا الحتق فت  الم ترف فت  ذت ه الح ت  

المقدمي لخا أثنتاء حيامختا  ويكتون لتشتريغ فقتط الحتق فت  ايربتاح المحممتتي لتشتركي أو 

كملب الشركي أيضا أذتيي ف  حتدود الاايتي المت  ف  مولودامخا عند انقضايخا. م ن يب

مكون  من ألتخا  بحيل يكون لختا ممثتتون عنختا لمباشترة حقوقختا  كمتا يكتون لتشتركي 

الما وموطنا ولنليي مميءذا عن غيرذا من الشركا   ايمر ال ، ليم  الوقوف عتيت  

تتتق ايمتتر بمولتتب )المطتتتب ايول(  ناذيتتغ عتتن الآثتتار المماتقتتي بالشتتركاء  لتتواء ما

 بالحقوق أو الوالبا  )المطتب الثان (. 
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 تجاه الشركة صوصيةبة عن تحويل شركة المساهمة الخالمطلب الأول: الآثار المترت

مقمض  حمايي الم الح الاامي وال ا ي لتشركي والملاذمين وم متف المماامتين ماخا  

وك ا أ حاب اللندا   الملاذمي الفاعتي ف  بناء نظا  الشركي  بناء قانونياا  من شأن  الإلخا  ف  

إ لاح نظا  شركي الملاذمي  و لغ ف  ظل احمرا  الإلراءا  الشكتيي الم  من شأنخا أن مرمب 

را  لواء ماتق ايمر باكملاب الش  يي المانويي وحالامخا )الفقرة ايولى( أو بنمط  ضوع آثا

 الشركي لتنظا  اللديد )الفقرة الثانيي(. 

 

 : احتفاظ الشركة بشخصيتها المعنويةرع الاولالف

عن  يمميء عقد الشركي عن غيره من الاقود بأن  ينمج عن  إنشاء ش   مانو، ملـمقل

يمممع بخـا كل شريغ  ومبدو الحكمي من  تق الش  يي المانويي لتشركي لممكينخا  الش  يي الم 

  75من القيا  بالم رفا  القانونيي بالمخـا وليس بال  أعضاي  ولاتخـا كيانـاا ملـمقلاا وقايماا ب ام 

ف  وممى اكملب  الشركي الش  يي المانويي فإنخا مبقى محمفظي بخـا لحـين انمخـاء ايلل المحدد 

الاقد أو لاايي انقضايخا بأ، لبب من ألباب الانقضاء  حمى فـ  ايحـوال الم  منقض  فيخـا 

الشركي فإنخـا مبقى محمفظي بش  يمخا المانويي طيتـي فمـرة الم ـفيي لالمكمال إلراءا  م فيي 

 .76الشركي  بيد أن الاحمفاظ بخ ه الش  يي يكون بالقـدر الضـرور، لإمما  أعمال الم فيي

 واللعال ال ، يثار بخـ ا ال دد ذـل يعد، المحول إلى ءوال الش  ـيي المانويـي     

لتشركي أ  مبقى الشركي محمفظي بش  يمخا المانويي باد المحول؟ وقبل أن نليب عتى ذــ ا 

الملاعل لابد من أن نشير إلى ايذميي الم  ممرمب عتى القول بانقضاء متغ الش  يي المانويي أو 

 انقضايخا نميلي المحول إ  يمرمب عتى  لغ عدة نمايج عتى النحو الآم :عد  

يمرمب عتى القول بأن الشركي منقض  نميلي المحول ومـءول مباـاا لـ لغ ش  ـيمخا  :أولاا  -

المانويي   رو  أموال الشركي عن دايرة متكيمخا فمكون متكاا مشاعاا بين الشركاء ويكون لكـل 

شريغ ن يب يلاو، ما كان يمتك  ف  الشركي قبل المحول ومن ث  يكون مـن حـق داينـ  الشركي 

ى متغ ايموال الم  آل  إلى الشركاء لالميفاء حقوقخـ  ويثب  الحـق  امـ  لداين  الشركاء المنفي  عت

الش  يين إ  يكون بمقدورذـ  المطالبي بالمنفي  عتى متغ ايموال  ب ـلاف القول بالممرار 

 الش  يي المانويي لتشركي إ  مبقى ايموال الم  قدمخـا الشركاء  ارلي عـن متكيمخ  ومبقى ضمن

الشركي ولا يكون بمقدور داين  الشركي المنفي  عتيخـا بو فخــا  رل  عن متكيي الشركي  متكيي 
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نميلي المحول كما لا يكون بمقدور داين  الشركاء الش  يين المنفي  عتى متغ ايموال عتى ألاس 

 .77نخا لا ءال  ممتوكي لتشركيأ

لوب قيا  الشركي الم  معلس من لديد : يمرمب عتى القول بانقضاء الش  يي المانويي ونياثا-

بدفع الضرايب والرلو  كافي الم  مفرضخا القوانين عتى الشركا  المـ  معلـس ابمـداء  ب لاف 

ما ذـو مقرر ف  حال الممرار الش  يي المانويي إ  لا متمء  الشركي بدفع الضرايب أو أداء 

 .78نما يقم ر عتـى مايير نوعخاالرلو  عتى ألاس أن ايمر لا يمضمن إنشاء شركي لديدة إ

لخ ه الملألي أذميي ف  إطار محديد موعد لريان با  المواعيد إ  أنخا م متف بحلب إ ا : ثالثا-

ما كان الش   المانو، يلمند إلى ماريخ مكوين الشركي ف  شكتخــا اي ـت  أو إلـى ماريخ 

للإفلاس فإن الموقف عـن الدفع من المحول  فإ ا الممر  الش  يي المانويي لتشركي ومارض  

الممكن أن يممد إلى ماريخ لابق لتمحول عتى  لاف الحك  فيما لو مرمـب عتـى المحول إنشاء 

 شركي لديدة.

وللإلابي عن الملاعل المطروح لابقاا  يمكن القول بأن  مايير الشكل القانون  لتشركي   

الاعمباريي  لكن ذ ا ايثر الخا  لا يكون  كما ذو ممفق عتي  لا يعد، إلى ءوال ش  يي الشركي

مبررا كافيا لمايير شكل الشركا  حلبما مراه منالبا لخا  ين  قد لا يليء القانون أحيانا أشكالا من 

. فشركي ايش ا   ذ  شركا  ممممع د  الفكرة بمنع القانون  فلا مم المحول  وبالمال  م ط

نطاق فكرة المحول  وذو ما م  الوقوف عتي  بمولب بالش  يي المانويي  وذ  ب لغ مد ل ضمن 

قانون الشركا  الفتلطين   بحيل مقض  القاعدة الاامي بأن محويل الشركي أو مايير شكتخا لا 

يمرمب عتي  انقضاء ش  يمخا المانويي  بل عتى الاكس من  لغ محمفظ الشركي بش  يمخا الم  

  .ملممر مع شكتخا اللديد

الشركي إلى نوع آ ر عتى الش  يي القانونيي لتشركي. بحيل يلوء أن  ولا يعثر محويل نوع

محمفظ الشركي بالمخا اللابق مع إضافي الا م ار المن و  عتي  ف  المادة الراباي من ذ ا 

 القانون  اللالفي ال كر  ال ، يمنالب ونوع الشركي اللديد. 

ممر عتى إثرذا الش  يي وبما أن فكرة المحول أو مايير الشكل القانون  لتشركي مل

المانويي لتشركي ولا منقض   فخ ا ماناه أن المحول لا يكون إلا أثناء حياة الشركي أ، لا يكون إلا 
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عتى شركي قايمي بالفال ل  منقض  لا بايلباب الاامي للانقضاء ولا بايلباب ال ا ي الم  م   

 شركي دون أ رة. 

لم فيي لا يمكنخا مايير شكتخا القانون    لغ أن وعتي   فإن الشركي بشكل عا   ف  فمرة ا

بقاء ش  يمخا المانويي الم  ممممع بخا  ذ  لاايي محددة  ومماتقي بمرحتي الم فيي فقط  ين 

الشركاء قرروا م فيمخا وليس محويتخا  كما أن الشركي الباطتي لا يقع محويتخا  حيحا حمى لو 

قع باطلا. إ ن يمكن القول بأن فكرة محول أو مايير شكل كان الخدف من  مفاد، البطلان  فالمحول ي

الباطتي والشركي المنقضيي والشركي ولا مشمل الشركي الشركي لا مكون إلا عتى شركي قايمي فالا 

 . 79مح  الم فيي

 ومتتتن  تتتلال  لتتتغ يمبتتتين أذميتتتي النمتتتايج المتتت  ممرمتتتب عتتتتى محديتتتد أثتتتر المحتتتول وفيمتتتـا

الشتركي وءوال ش  تيمخا أ  لا  ويمكتن الإشتارة فت  ذت ا الملتـال إلتى إ ا كان يعد، إلى انقضتاء 

 الموقف الفقخ  والقانون  من محديد أثر المحول عتى الش  يي المانويي عتى النحو الآم :

  بمانتتى أن المحتتول فتت  ذتت ه الحالتتي يمتتـر التحووول ريوور المنصوووص عليووه قانونوواا أو اتفاقووا -1

 بمـرحتمين:

 ور قرار عن الخييي الاامي لبا  الشركا  بماديل عقد الشركي. المرحتي ايولى: ممضمن  د

أما المرحتي الثانيـي: فمممثـل ف   دور قرار من الخييي الاامي بمحول الشركي حلب أحكا  عقد 

 .  80الشركي المادل

ممتتا لتتبق يمكتتن الإقتترار بولتتود املتتاذين متتن الفقتت    يتت ذب ايول إلتتى القتتول بتتءوال الش  تتـيي 

الت ، نعيتـده إلتـى القتول  -وذو الترالح  -شركي ف  حال المحول  ف  حين ي ذب الثان  المانويي لت

بأن المحول لا يمرمب عتي  ءوال الش  يي المانويي لتشتركي طالمتا نت  القتانون أو عقتـد الشتركي 

عتى لواءه  أما إ ا ل  ين  القانون أو عقد الشركي عتى  لغ فإن مايير نوعخا يـعد، إلى انقضاء 

 كي ومن ث  ءوال ش  يمخا المانويي  إ  يم  مأليس شركي لديدة بش  يي مانويي لديدة.الشر

يلاحظ أن المشرياا  المقارني بين  م تير الش  تيي المانويتي لتشتركي فت   الموقف القانوني:  -

حتتال محولختتا  لتتواء ماتتتق ايمتتر بالمشتتريع الفتلتتطين  أو الم تتر، أو ايردنتت   إ  مبقتتى الشتتركي 

محمفظي بش  يمخا المانويي باد المحول. وذ ا ما أشار  إلي  غالبيي القوانين ب تورة  تريحي إ  

 ـيي المانويي لتشركي وعد  مأثرذا بالمحول ال ، طرأ عتى الشـركي.ن   عتى بقـاء الش  

                                                           
- لامر لمير نل  الدين مايير الشكل القانون  لشركي الش   الواحد  ا  الملعوليي المحدودة إلى شركي المضامن و  79
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 : موقف الفق  -

 انقل  الفقخاء ف  ذـ ا الملال عتى املاذين  أحدذـما ي ذب إلـى القـول بانقضـاء

الشركي وءوال ش  يمخا المانويي  ف  حين ي ذب الاملاه الثان  إلى النقـي  منـ  ويعكـد 

 المانويي لتشركي وعد  انقضايخا بلبب المحول.الممرار الش  يي 

 الاتجاه الأول:

 يتتت ذب أن تتتار ذتتتـ ا الاملتتتاه إلتتتى القتتتول بتتتأن محتتتول الشتتتركي متتتن نتتتوع لآ تتتر يمرمتتتـب عتيتتتـ 

انقضاء الشركي محل المحول وءوال ش  يمخـا المانويتي مباتاا لت لغ منشتأ شتركي لديتـدة بش  تيي 

 .81لمنقضييمانويي لديدة ليس لخا أدنى  تي بالشركي ا

 وقتتتتد عتتتتتل لانتتتتب متتتتن الفقتتتت  الانقضتتتتاء عتتتتتى ألتتتتاس  أن كتتتتل ماييتتتتر فتتتت  الشتتتتـكل القتتتتـانون 

لتشركي يلممبع بطبياي الحال انقضاء متتغ الشتركي وءوال ش  يمختـا المانويتـي إ  يمضتـمن ماييتر 

 الشكل القانون   إنشاء لشركي لديدة محل محل الشركي الم  م  حتخا.

انقضاء  أن ار ذ ا الاملاه إلى القول  بأن محـول الشـركي لا يمرمـب عتيـ ي ذب الاتجاه الثاني: 

الشركي وءوال ش  يمخا المانويي  بل مبقى الشركي قايمي ومحمفظي بش  يمخا المانويي  بشرط 

أن يم  الالمناد عتى ن  ف  عقد الشركي أو ف  القانون  ولموضيح الفكرة الم  م  مرليحخا ف  

د من الممييء بين المحول المن و  عتي  قانونا أو امفاقا والمحول غير ذ ا الإطار  لا ب

 .82المن و  عتي  ف  اللانبين  و لغ وفقا لتنحو المال 

  محفظ الشركي بش  يمخا المانويي ف  حال محولخا  التحول المنصوص عليه قانوناا أو اتفاقا: 2

ى إرادة المشرع ومن ث  يماين احمرامخا وذ ا الالممرار ف  الش  ـيي المانويـي لتشركي يلمند إل

فلا ملاغ للالمخـاد فيمـا ورد فيـ  ن   ريح إ  الممبع  لغ الاعمراف القانون  المحول الممرار 

 .83الش  يي المانويي لتشركي

 ومن ناحيي أ رة  فقد يكون الن  ال ، يليء لتشركي المحـول  لا يلـمند إلـى إرادة

من  لال امفاقخ  عتى إدرا  ن  ف  عقد الشركي يليـء لخـ  مايير  المشرع بل إلى إرادة الشركاء

نوع الشركي  وف  الواقع فإن امفاق الشركاء عتى الن  بلواء المحول من نوع لآ ر ف  إطار 

عقد الشركي أ بح أمراا نادراا من الناحيي الامتيي ين غالبيـي القـوانين نظمـ  عمتيـي المحـول 
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يي  ا ي عتى النحو ال ، منف  ما  حالي الشركاء إلـى الـن  عتـى لواء وأحاطمخا بأحكا  قانون

 المحول ف  عقد الشركي.

بمقدور  وعتى أيي حال  فإن الامفاق الحا ل بين الشركاء يحل محل ن  القانون ومن ثـ  يكـون

الشركي أن ممحول من نوع لآ ر من دون أن يمرمب عتى ذ ا المحول انقضاء الشـركي وءوال 

 يمخا المانويي.ش  

 

 : خضوع الشركة للنظام الجديدرع الثانيالف

إن  ضتتوع الشتتركي لتنظتتا  اللديتتد  يتتأم  فتت  ظتتل الملتتملدا  القانونيتتي المتت  عرفختتا قتتانون 

حيتل أن   84الشركا  الفتلطين     ا ي ما يماتق بطتب مألتيس الشتركي الملتاذمي ال  و تيي

لتتلل الشتتركا  وفقتتا يحكتتا  ذتت ا القتتانون  طتتتب مألتتيس الشتتركي الملتتاذمي ال  و تتيي يقتتد  إلتتى

واينظمي والماتيما  ال ادرة بمولب  مرفقا بالملمندا  المممثتي ف  عقد المأليس والنظا  الدا ت  

وألتتماء المتتدراء وأعضتتاء ملتتتس الإدارة والمفوضتتين بتتالموقيع عتتن الشتتركي ولنلتتيي كتتل متتنخ   

ي للأشتت ا  الاعمباريتتي يتتم  إضتتافي رقتت  وأرقتتا  ذويتتامخ  أو لتتواء لتتفرذ  وعنتتاوينخ   وبالنلتتب

الملتتليل ال تتا  بختتا والالتت  الملتتار، وعنوانختتا والتت  ممثتختتا لتتدة الشتتركي. بالإضتتافي إلتتى عقتتد 

   ال ، يميء الشركي ف  ظل  ضوعخا لتنظا  اللديد.85المأليس

وعتى الرغ  من احمفاظ الشركي المحولي بش  يمخا المانويي  إلا أنخا مظل  اضاي 

د المأليس والنظا  ايلال  لخا  فمحول إحدة شركا  ايموال لشركي ملاذمي عامي  يحكا  عق

                                                           
من قانون الشركا  الفتلطين  عتى أن " يقد  طتب ملليل الشركي الملاذمي ال  و يي إلى للل  85ن   المادة  - 84

 الشركا  وفقا يحكا  ذ ا القانون واينظمي والماتيما  ال ادرة بمولب  مرفقا بالملمندا  الآميي: 

 : عقد المأليس 1

 : النظا  الدا ت 2

: ألماء المدراء وأعضاء ملتس الإدارة والمفوضين بالموقيع عن الشركي ولنليي كل منخ   وأرقا  ذويامخ  أو لواء 3

لفرذ  وعناوينخ   وبالنلبي للأش ا  الاعمباريي يم  إضافي رق  الملليل ال ا  بخا والال  الملار، وعنوانخا وال  

 ممثتخا لدة الشركي. 
ن الشركا  الفلطين  عتى ان "يلب موقيع عقد مأليس الشركي الملاذمي ال  و يي من من قانو 86ن   المادة  - 85

 لميع الملاذمين المعللين عتى أن يمضمن البيانا  الآميي: 

 : ال  الشركي وغايامخا وعنوانخا المللل1

مبتيغ  وف  حال الش   : ألماء ملاذم  الشركي  وأرقا  ذويامخ  أو لواءا  لفرذ   ولنليامخ  وعناوينخ  الم مارة لت2

 الاعمبار، يم  إضافي رق  الملليل والال  الملار، والانوان وال  الممثل لدة الشركي. 

 : رأس مال الشركي وعدد ايلخ  المكممب بخا وفيامخا وأنواعخا وقيممخا الإلميي.3

 وقيممخا النقديي.: ف  حال مقدي  المقابل الاين   و ف متغ المقدما  وال  الملاذ  ال ، قدمخا 4

: إلمال  الم اريف الم  يلب عتى الشركي لدادذا  أو الم  ليم  محالبي الشركي عنخا والمرمبطي بإلراءا  مأليس 5

 الشركي قبل الشروع بأعمالخا. 
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ملر، عتيخا أحكا  شركا  الملاذمي الاامي باعمبارذا النظا  القانون  اللديد لتشركي باد المحويل  

فايعمال الم  كان  محظورة عتيخا  م بح لايء ممارلمخا كالمامين والبنوغ  مع الالمءا  برأس 

 ل الشركي.ما

 

 المطلب الثاني: أثار تحول الشركة على الشركاء

يمرمب عتى محول الشركي الملاذمي ال  و يي اثَاراا ملاه الشركاء أيضاا  إ  لا يمس 

المحول الحقوق الم  اكملبمخا الشركي واكملبخا الشركاء   لال المرحتي اللابقي عتى المحول  كما 

  لا يمرمب عتى المحول ماديل ف  الالمءاما  الم  لبق المءا  الشركي بخا أو وافق الشركاء عتيخا

 ين محول الشركي إلى شكل آ ر لا يامبر ملديدا لاقد الشركي. 

 

 الفرع الأول: حق المساهمين في ادارة الشركة

الم  يقررذا القانون وعقد الشركي ونظامخا ايلال  ف  موالخي  86فحقوق الشركاء

الشركي قبل المحول لا ممس باد المحول أو المايير. وإ ا كان  الش  يي الاعمباريي لتشركي قبل 

المحول  مبقى ملممرة أثناء عمتيي المحول وبادذا  فإن محول شكل الشركي ي ضع لتنظا  القانون  

 . دلتشكل اللدي

اتو  أن الآثار الممرمبي عتى محول الشركي لا منح ر ف  الشركي وم رفامخا لواء من الم

من عقود إيلار أو عمل أو غيرذا من الم رفا  إنما مممد لمشمل ايفراد المعثرين ف  مركيبي 

الشركاء فخ  أضتاخا  وذ  الشركاء أو الشريغ المنفرد ف  شركي الش   الواحد والداينين ال ين 

باا مخما من مااملا  الشركي  كما لا بد من مارفي أثر  لغ عتى المدير ال ، يامبر يمثتون لان

 .87ش  اا ذاماا ف  الشركي

وبالمال  حقوق الشركاء الم  يقررذا القانون وعقد ونظا  الشركي ايلال  ف  موالخي  

حول  مظل الشركي قبل المحويل  لا ممس باد المحويل. وإ ا كان  الش  يي الاعمباريي قبل الم

ملممرة أثناء عمتيي المحول وبادذا  فإن محول الشركي من شكل قانون  إلى آ ر  لا بد أن يمرمب 

عتي  آثار ف  الملمقبل باد محولخا إلى الشكل اللديد   لغ أن الشركي م ضع لتنظا  القانون  

د أن مدعى الخييي بفلا لتشكل اللديد ال ، محول  إلي  ف  لميع علاقامخا الدا تيي أو ال ارليي  

                                                           
نظا . يامبر محويل الشركي كمايير لنظامخا ايلال   وبالمال  يلب أن ي ضع إلى الشروط الاامي الم  ي ضع لخا ذ ا ال - 86

ول لغ فإن المحويل يعثر عتى حقوق الشركاء  مباا لشكل الشركي المحول إليخا. وذ ا يعد، ف  با  ايحيان إلى 

 ح ول إشكالا  م متف با ملاف ما إ ا كان المحويل يماتق بالشركا   ا  الم الح أو بشركا  ايموال. 
 .115لامر لمير نل  الدين: مرلع لابق   :  - 87
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الاامي الااديي لتشركي لانم اب ملتس إدارة  يمولى إدارة الشركي ف  شكتخا اللديد  كما مقض  

 .88ب لغ ن و  القانون الآمرة وعقد الشركي الملاذمي ونظامخا ايلال 

كما يلوء لتشركاء الاطلاع عتى لللا  الشركي فيما عدا الدفمر ال ، مدون في  محاضر 

رة والدفامر المحالبيي لتشركي  كما يلوء لخ  الاطلاع عتى ميءانيا  الشركي ملتس الإدا

وحلابا  أرباحخا و لايرذا ومقارير مراقب  الحلابا  و لغ عن الثلال لنوا  الماليي اللابقي 

عتى اللني الم  يم  فيخا الاطلاع  وكافي ايوراق والملمندا  اي رة الم  لا يكون ف  نشر ما 

 .89بيانا  إضرار بمركء الشركي أو الايرورد بخا من 

ايمر ال ، م  المأكيد عتي  بمولب قانون الشركا  الملاريي الفتلطين   وال ، م  من 

 لال  المأكيد عتى البيانا  الم  يلب الموفر عتيخا ف  مضمون الدعوة للالمماع  من قبيل 

بالمماع الخييي الاامي  والماتوما  الماتوما  المماتقي بحقوق الملاذمين  ا  الالاقي بمشاركمخ  

المماتقي بقواعد ممارلي ذ ه الحقوق وفقا يحكا  ذ ا القانون والنظا  الدا ت  لتشركي الملاذمي 

ال  و يي. بالإضافي إلى أ، ماتوما  أ رة  ا  علاقي بممارلي الملاذمين لحقوقخ . كما 

لي ف  لدول ايعمال إلا بحضور ملدر الإشارة إلى أن  لا يلوء مناقشي أ، ملألي غير مدر

 .90لميع الملاذمين وموافقمخ 

شركي حقوق الشريغ دا ل الشركي  كما حدد المشرع الفتلطين  بمولب قانون الشركا 

  ما ل  ين  النظا  الدا ت  91 عا الملاذمي ال  و يي  ف  حق المشاركي والم وي  بالالمما

لتشركي عتى  لاف  لغ  يقم ر حق الملاذ  بالمشاركي ف  المماع الخييي الاامي عتى ايلخ  

الم  يممتكخا ف  اليو  ال ، يلبق الماريخ المحدد للالمماع. كما يحق لكل ملاذ  أن يدل  ب وم  

ملاب  و  الملاذ  بادد من  لال حضوره ش  يا أو بوالطي وكيل عن  أو كمابيا. ويم  اح

ألخم  كامتي  وعتى الملاذ  ال ، يمارس حق الم وي  ب فم  وكيل أن يقو  بالم وي  بلميع 

 ايلخ  الم  يمتكخا موكت   كل حلب فيمخا. 

                                                           
درالي فقخيي قضاييي مقارنو ف  ايحكا  الاامي وال ا ي  لاماي الدرالا  الاتيا -ت : الشركا  الملارييعءيء الاك- 88

 .521   : 2016لابقا  كتيي الاتو  القانونيي  مطباي دار الثقافي لتنشر والموءيع  الطباي الراباي  -ايردنيي
 . 523نفس المرلع   :  - 89
 الفتلطين  .    من قانون الشركا 108المادة  - 90
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ذ ا  ويلب أن يم  الم وي  الكماب  بمولب كماب  ط  منظ  وفقا للأ ول  بما يضمن محديد 

لتملاذ  أو الوكيل المشاركي ف  الم وي  عتى أ، ملالي  ا  علاقي ذويي الملاذ . كما لا يلوء 

 .92بملعوليي ملاه الشركي أو إعفاي  أو إبراي  من والبام 

أما فيما يماتق بالن اب القانون  لالمماع الخييي الاامي  ف  ظل شركي الملاذمي 

كي المكممب بخا ال  و يي  فيكون قانونيا بحضور ملاذمين يحمتون أكثر من ن ف ألخ  الشر

الم  لخا حق الم وي   بالمثناء ايلخ  الممتوكي لتشركي  ما ل  يحدد النظا  الدا ت  نلبي أعتى  

ولاايا  محديد الن اب مع   ايلخ  الممماءة باين الاعمبار بالحالا  الواردة بالفقرة الراباي من 

ن  فإ ا ل  يموفر ذ ا الن اب باد   من ذ ا القانو14094  والفقرة اللاباي من المادة 13993المادة 

مضى لاعي واحدة من الوق  المحدد لبدء الالمماع  يقو  المدير أو رييس ملتس الإدارة حلب 

مقمضى الحال بمحديد ماريخ موعد الالمماع الثان  لتخييي الاامي  لال مدة لا مقل عن  ملي عشر 

 ايول.  ا  ولا مءيد عتى واحد وعشرين يوما من ماريخ الالمماعميو

ويااد مبتيغ الملاذمين ال ين ل  يحضروا الالمماع ايول بموعد الالمماع المعلل  لال 

مدة لا مقل عن عشرة أيا  قبل الموعد المحدد للالمماع. ويكون الن اب وايغتبيي المطتوبي 

لي لتم وي  ف  الالمماع الثان  قانونيا بحضور ملاذمين يحمتون ف  حالي الالمماع الااد،   م

وعشرون بالمايي من ألخ  الشركي المكممب بخا والم  لخا حق الم وي  بالمثناء ايلخ  الممتوكي 

لتشركي  ما ل  ين  النظا  الدا ت  لتشركي عتى نلبي أعتى. أما ف  حال الالمماع غير الااد،  

الممتوكي  أرباون بالمايي من ألخ  الشركي المكممب بخا والم  لخا حق الم وي  بالمثناء ايلخ 

 . 95لتشركي  ما ل  ين  النظا  الدا ت  لتشركي عتى نلبي أعتى

ذ ا  ويم  ام ا  القرار ف  المماعا  الخييي الاامي بايغتبيي  ف  حال الالمماع الااد، بايغتبيي 

البليطي للألخ  الم  ممتغ حق الم وي  والممثتي ف  الالمماع. أما ف  حال الالمماع غير 

                                                           
 من قانون الشركا  الفتلطين .  109الفقرة اي يرة من المادة  - 92
  ومن  عتى: يلوء إلراء أ، ماديل عتى الحقوق والاممياءا  الممنوحي لحمتي ايلخ  139الفقرة الراباي من المادة  - 93

ع غير عاد، ياقد لخ ه الاايي بحضور حمتي ايلخ  ش  يا أو بالوكالي عتى ألا يقل من أ، نوع أو فيي كان   لال المما

الن اب القانون  للالمماع عن  ملين بالمايي من ذ ا النوع أو الفيي الممثتي ف  الالمماع  ما ل  يحدد النظا  الدا ت  

 لتشركي نلبي أعتى لتم وي .
يمممع حامتو ايلخ  الممماءة ب و  واحد لكل لخ  من ألخمخ  ف    ومن  عتى 140الفقرة اللاباي من المادة  - 94

 المماعا  الخييي الاامي غير الااديي الم  ماقد لإقرار ايمور الآميي:

 أ: ءيادة أو م في  الادد الإلمال  للألخ  الم رح بخا ل لغ النوع من ايلخ . 

 الحق بمحويل حقوقخ  إلى ألخ  ف  الشركي من  ا  النوع. ب: الموافقي عتى منح حامت  أ، أوراق ماليي أ رة ف  الشركي 

  : مقلي  أو موحيد متغ الفيي من ايلخ  أو مبادلمخا مع ألخ  من فيي أ رة. 
   من قانون الشركا  الفتلطين . 110الفقرة الثالثي من المادة  - 95



46 
 

بأغتبيي مملاوء لمي ولمون بالمايي من ايلخ  الم  ممتغ حق الم وي  والممثتي الااد،  فيكون 

 . 96ف  الالمماع

وعتي   لا يلوء أن يقل الن اب القانون  لالمماع الخييي الاامي غير الااد، ال ، يمضمن لدول 

ومطبق أعمال  م فيي الشركي أو اندمالخا مع شركا  أ رة عن ثتث  ألخ  الشركي المكممب بخا  

 .97 ا  النلبي عتى الالمماع الثان  المعلل

 

 الفرع الثاني: حق المساهمين في الأرباح 

أما فيما يماتق بموءيع ايرباح عتى الملاذمين  فبالرلوع إلى مضامين قانون الشركا  

الفتلطين   نلد أن  لكل ملاذ  الحق ف  ايرباح اللنويي لتشركي بناء عتى قرار الخييي الاامي 

ءيع ايرباح. كما لا يلوء موءيع ايرباح نقداا  أو من  لال منح ألخ  لديدة  أو بءيادة القيمي بمو

الإلميي للألخ  المولودة. إ  يقم ر الحق بايرباح عتى ملاذم  الشركي المللتين باليو  اللابق 

ر أو ملتس عتى ماريخ اناقاد المماع الخييي الاامي ال ، مقرر في  موءيع ايرباح  وعتى المدي

الإدارة حلب مقمضى الحال مبتيغ ذعلاء الملاذمين بقرار الخييي الاامي بموءيع ايرباح  لال 

 .98ثلاثي أيا  من ماريخ  دوره

ذ ا  ومتمء  الشركي بدفع ايرباح المقررة موءياخا عتى الملاذمين  لال ثلاثين يوما من 

ثلاثين يوما من الماريخ المحدد ف  القرار   ماريخ المماع الخييي الاامي بموءيع ايرباح  أو  لال

عتى ألا يملاوء لمي أشخر من ماريخ المماع الخييي الاامي  وف  حال الإ لال ب لغ متمء  الشركي 

 .99بدفع الفايدة القانونيي لتملاذ  عن فمرة المأ ير
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 لتشركاء الحق ف  الح ول عتتى مقابتل المحتول  حيتل  يلتممر أعضتاء الشتـركي اللتـابقي  

لمحول كأعضاء ف  الشركي الناملي عن المحول مممماين ف  الوق   ام  بالحقوق وملعولين ا عتـى

عن الالمءاما  الم  مرمبط ب فمخ  شركاء أو ملاذمين ف  الشركي  ويقمض  ذ ا الالتممرار فتـ  

 الشركي أن يح ل كل شريغ عتى  مقابل لتمحول.

 

 الشركاء على تحول الشركة: الآثار المترتبة عن اعتراض رع الثالثالف 

ممباين المشرياا   لتواء ماتتق ايمتر بالمشتريع الفتلتطين  أو الم تر، أو ايردنت  فت  

مااللمخا لاعمرا  الشركاء عتى قرار المحول المماتق بشركي الملاذمي ال  و يي  وما يمرمب 

 . عتى ذ ا الاعمرا  من إمكانيي  رو  الشركاء من الشركي والمرداد قيمي ألخمخ 

فمن المشرياا  من ل  ينظ   رو  الشريغ الملاذ  المامر   كالمشريع ايردن   ومنخا من نظ  

  التتت ، وضتتتع أحكامتتتا واضتتتحي 100 تتترو  الشتتتريغ أو الملتتتاذ  المامتتتر  كالمشتتتريع الم تتتر،

و ريحي محم  حقوق الملاذ  المامر  عتى المحول. وب   يمكتن القتول أن الا تملاف المولتود 

فتت  مااللتتي الموقتتف بتتين المشتترياا  الم متفتتي لا يانتت  أنختتا ملبتتر الشتتركاء عتتتى الالتتممرار فتت  

ا  عتد  رغبتمخ  الشركي رغ  ماارضمخ  وعد  رضاذ  عن القترار  بتل إن البتاب يبقتى مفموحتا أمت

 للالممرار ف  الشركي المحولي أو اللديدة. 

ويرلع ألاس حق الشركاء أو الملاذمين ف  الاعمرا  عتى محول الشركي  ومن ث  ال رو  

منخا  إلى عد  لواء إلبارذ  عتى أن يكونوا شركاء ف  الشركي الملاذمي ال  و يي أو اللديدة 

  غير أن  ف  لميع ايحوال فإن قرار المحول ممى 101  فيخاالم متفي عن متغ الم  بدأوا المثمارامخ

 در بايغتبيي الم  يلمولبخا القانون أو يمطتبخا عقد الشركي أو نظامخا الدا ت  ف  كل من شركي 

الملاذمي ال  و يي الممحولي  فأن ذ ا القرار ال ، يمثل رأ، ايغتبيي يفر  عتى أقتيي 

  قرار ايغتبيي عتى ايقتيي أن يكون قرار المحول  حيحا الشركاء أو الملاذمين. ويشمرط لفر

من الناحيي القانونيي  بأن يكون  ادرا ف  إطار لماعي الشركاء أو اللمايي الاامي الم م ي 

لتلي  حيحي  وف  حدود ا م ا امخا وبدون م الفمخا لتقانون أو لنظا  الشركي شكلا 

ي مكوينا  حيحا  وأن مكون قد امبا  وموضوعا  وذو ما يقض  أن مكون اللمايي مكون

الإلراءا  الم  ين  عتيخا نظا  الشركي. كما يشمرط ل حي  لغ القرار ألا يمضمن ملالا 

بالنظا  الاا   كأن يكون  ادرا ف  إطار غش أو مءوير ف  ايوراق أو الوثايق الم  اعممد  

                                                           
 . 48بيي   : أميرة  دق : الشركا   ا  راس المال المماير  القاذرة دار النخضي الار - 100
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خر إفلاس الشركي  ف  حدود عتيخا اللمايي ف  إ داره  أو أن يكون قد ام   مح  المخديد بش

الا م ا  الم ول  وأن يكون القرار  ادرا عن اللمايي الاامي بمقمضى قانون الشركا  

وايحكا  الاامي لتشركا . بحيل إ ا  در القرار  حيحا أ بح متءما للميع الملاذمين  لواء 

 .102أكانوا حاضرين ف  الالمماع ال ،  در في  أ  غايبين أ  م الفين

 

 : الحق في الخروج من الشركةرابعالالفرع 

 ا كان  القاعدة الاامي ذ  أن الشركاء ليح تون عتى إ ذ ا ويحق لتشركاء ال رو  من الشركي 

مقابل ول ا فإن  ـفي الاضويي ف  الشركي لملمر بالنلبي إليخ  باد المحول إلا أن ذ ه القاعدة 

ركي ووضع حـد لاضـويمخ  فيخـا ليل  مطتقـي إ  قـد يرغب با  الشركاء بال رو  من الش

وعتى ذ ا ايلاس فقد  .103مفضـتين عـد  الالممرار مع الشركاء ف  الشركي الناملي عن المحول

ألاء  با  القوانين لتشركاء إمكانيي ال رو  من الشركي  إ  يلب ألا يلبر ذعلاء عتـى أن 

أعضاء فيخا ابمـداء  فضلاا ي بحوا أعضاء ف  شركي م متف عن الشركي الم  ارمضوا أن يكونوا 

عن أن إلءامخ  بالبقاء ف  الشركي الناملي عن المحول من دون اللماح لخـ  بـال رو  منخا يمنافى 

  .104ونيي الاشمراغ الم  ممثل أحد ايركان ايلاليي ف  مكوين الشركي

 الشركاء ال ين ل  يحضروا الالمماع ال ا  بام ا  قرار المحول با ر مقبول.  -

 ى ذ ا ايلاس فإن الشركاء ال ، يحق لخ  طتب ال رو  من الشركي ذ  الشركاءوعت

ال ين اعمرضوا عتى قرار المحول وك لغ الشركاء ال ين ل  يحضروا الالمماع ال ا  بام ـا  

قرار المحول وكان مايبخ  للبب مشروع وبمفخو  م الفي الن  فإن الشركاء ال ين حضـروا 

رار المحول ول  يامرضوا عتى ام ا  قرار المحول والشركاء الـ ين ل  الالمماع ال ا  بام ا  ق

يحضروا الالمماع ال ا  بام ا  قرار المحول وكان عد  حضورذ  لا يلمند إلـى عـ ر مقبول 

 .105فلا يكون بمقدورذ  طتب ال رو  من الشركي لاد  انطباق الن  القانون  عتيخ 
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 ة التحولالمبحث الثاني: الآثار الخارجية لعملي

يخدف المشرع من وراء منظي  أحكا  محول الشركا  الملاريي إلى الميلير عتى الملمثمرين    

والشركا  ف  كيفيي ا ميار الشكل القانون  لتشركا  الم  يرغبون ف  مأليلخا  وقد ألاء لخ  

ضمن بنوده مايير شكتخا القانون  ولكن وضع ل لغ ضوابط وشروط والراءا  رمب عتى 

م الفمخا آثارا قانونيي. ومن بين الاثَار الم  ممرمب عتى محول الشكل القانون  لتشركي احمفاظخا 

وك ا الآثار المماتقي ، بما لخا من حقوق وما عتيخا من المءاما  لابقي عتى المحول )المطتب ايول(

 )المطتب الثان (.  بباق  الالاقا  ال ارليي

 

 علقة بالدائنينثار التحول المتآالمطلب الأول: 

إن المق ود بمحول الشركي ذو مايير شكتخا القانون   حيل م ضع عمتيي المحول إلى 

ايحكا  القانونيي والمنظيميي الم  م متف من شركي ي رة.  والمحول القانون  لتشركي لا يعد، 

إلى نشوء ش   مانو، لديد  حيل ملممر الشركي ف  الولود لكن ف  شكل قانون  آ ر  

ل ب  ف  ظل الشركا  ف  ظل القانون الفتلطين . ذ ا  ومنمج عن محول  اضع لتنظا  المامو

الشركي آثاراا مماتق بالاقي الشركي بالداينين )الفقرة ايولى( وك ا المكونين الرييليين لتشركي 

 )الفقرة الثانيي(. 

 

 : آثار تحول شركة المساهمة الخصوصية على الدائنينرع الأولالف

 يضار داين  الشركي بلبب مايير شكتخا  حيل يظل الداينون من الماروف ان   يلب ألا 

محمفظين بضمانامخ  ملاه الشركي قبل المايير وباده  بل إن أموال الشركي باد المايير  إ ا ءاد  

مد ل ف  الضمان الاا  لتداينين القدامى  ال ين نشأ  حقوقخ  قبل المايير  وك لغ مامبر ضمانا 

أ  حقوقخ  باد المايير  وملممر عقود الامل لاريي عتى الرغ  من المايير لتداينين اللدد ال ين نش

وك لغ عقود إيلار ايماكن  ولا يحما  الداينون لمياا إلى ام ا  إلراءا  شكتيي للاحمفاظ 

 . 106بحقوقخ  ملاه الشركي باد المايير

مايير شكل  ولا يلوء لتداينين أن يطتبوا من الشركاء ضمانا  إضافيي  إ ا ما رغبوا ف 

الشركي  ك لغ لا يامبر مايير شكل الشركي لببا لانقضاء عقود الكفالي المبرمي بين الشركي 
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الشركي باد  الىالمحولي والاير  كما يحق للميع الداينين الالمفادة الفوريي من الضمانا  الم  آل  

 اكملابخا الشكل اللديد. 

لا ا ملاف إطلاقا بالنلبي لتداينين ال ين مااقدوا مع الشركي ف  ظل شكتخا اللديد  ين  وعتي 

ضمانخ  الاا  يممثل ف  مولودا  الشركي وق  المااقد ماخا أما بالنلبي لداين  الشركي القدامى 

ان  ال ين ماامت  ماخ  الشركي ف  شكتخا القدي   فلا شغ أن ضمانامخ  مءيد بفال المحول ولما  ك

القوانين المقارني محفظ لتشركاء حقوقخ  من  لال ضمان ح ـولخ  عتـى مقابل المحول ياادل ما 

كان لخ  ف  إطار الشركي اللابقي عتى المحول فضلاا عن منح باـ  القوانين لتشركاء حق 

 ال رو  من الشركي  فإن من باب أولى أن محفظ ذ ه القـوانين حقـوق

لا يمرمب عتى المحول الملاس أو الانمقا  من نطـاق الضـمانا  الداينين عتى النحو ال ، 

 .107الممنوحي لخ 

 أما فيما يماتق بالديون الم  نشأ  ف   مي الشركي باد المحول فـإن ملـاذم  الشـركي

 يلألون عنخا بمقدار ما يممتكون  من ألخ  أ، ملعوليمخ  مكون محـدودة ولا يمكـن لـداين 

ين  ليي الش  يي وغير المحدودة والمضامنيي الم  كان  لخ  قبل المحـولالشركي المملغ بالملعو

فـإن  الابرة بوق  نشوء الدين وما دا  أن الدين نشأ ف   مي الشركي الملاذمي ال  و يي 

ملاذم  الشركي محدودة بمقدار ما يممتك  من ألخ  ويلمطيع أن يمملغ بخ ه ال ـفي  ملـعوليي

 .نوق  نشوء الديطالمـا كان  قايمي لدي  

إ ن  يمكن الإقرار بأن محول شكل الشركي لا يعثر عتى حقوق الداينين  ف  ظل 

الممراريي حقوقخ  ملاه الشركي الممحولي  نظرا لالممراريي الش  يي المانويي لتشركي الممحول 

يع لخا وعد  انقضايخا  وذو ما م  المأكيد عتي  بمولب قانون الشركا  ايردن  " ومحمفظ بلم

"  وب لغ حمايي  ريحي من 108حقوقخا ومكون ملعولي عن المءامامخا اللابقي عتى المحويل

 المشرع لتداينين  بمانى أن الشركي ف  حالي المحويل لا يمكنخا المن ل من حقوق داينيخا.
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 المطلب الثاني: الآثار المتعلقة بباقي العلاقات في ظل شركة المساهمة الخصوصية

إن الحديل عن الآثار المماتقي بباق  الانا ر والالاقا  ف  ظل شركي الملاذمي ال  و يي  

يلاتنا ف  ضرورة من أمرنا لتوقوف عتى ايحكا  ال ا ي بالاامتين بشركي الملاذمي 

ال  و يي  وك ا الالاقي الم  مربط بينخ  )الفقرة ايولى(  ف  مقابل  لغ  ملتيط الضوء عتى 

 الشركي عتى الوضايي الضريبيي لتشركي )الفقرة الثانيي(.  اناكاس محول

 

 : الأحكام الخاصة بالعاملين في شركة المساهمة الخصوصيةرع الاولالف

نظ  المشرع ايحكا  ال ا ي بالاامتين دا ل شركي الملاذمي ال  و يي  بن و  

لقانون الشركا  الم ر،  شأن  ف   لغ قانون الشركا  الفتلطين   ف  إطار  المنظميالمواد 

 الالاقي ما بين الاامتين عند محولخ  إلى ملاذمين  ف  إطار الحوافء المقدمي لخ .

وب   يكون لتاامتين بالشركي ن يب ف  ايرباح الم  يمقرر موءياخا  محدده اللمايي الاامي  بناء 

بالمايي  من ذ ه ايرباح ولا يءيد عتى ملموع  1ارة بما لا يقل عن عتى اقمراح ملتس الإد

بالمايي  1ايلور اللنويي لتاامتين بالشركي. ومبين اللايحي المنفي يي كيفيي موءيع ما يءيد عتى نلبي 

 المشار إليخا من ايرباح عتى الاامتين وال دما  الم  ماود عتيخ  بالنفع.

ي بنظا  موءيع ايرباح المطبق عتى الشركا  القايمي وق  نفا  ذ ا ولا م ل أحكا  الفقرة اللابق

 .109القانون  إ ا كان أفضل من ايحكا  المشار إليخا

وعتي   فامتيي محول الشركي لا يمرمب عتيخا نشوء ش   اعمبار، لديد بل مبقى لتشركي 

المءامامخا اللابقي عتى ش  يمخا الاعمباريي اللابقي ومحمفظ بلميع حقوقخا ومكون ملعولي عن 

المحويل  ايمر ال ، يمرمب عتي   بقاء الش  يي المانويي لتشركي من قبيل الممرار ال مي الماليي 

لتشركي  بحيل مامبر ال مي الماليي ذ  الح ي أو الح   المكوني لرألمال الشركي وما حققم  

ملموعي ما لتشركي من  ليي ذ الشركي من أرباح ف  حيامخا من أعمالخا الملاريي  فال مي الما

حقوق وما عتيخا من المءاما   والاعمراف ببقاء ش  يي الشركي المانويي يبق  ويحافظ عتى 

 ممخا الماليي  ين ال مي الماليي ذ  نميلي من نمايج الاعمراف بالش  يي المانويي لتشركي  وبما 

بقي فلا منشأ  مي ماليي لديدة بل أن  ل  منشأ ش  يي مانويي لديدة ذنا بل اممد  الش  يي اللا

 ملممر ال مي اللابقي المولودة ف  الشركي بشكتخا اللابق.

                                                           
 .2018للني  4طبقا يحدل الماديلا  بالقانون رق   1981ل لني 159  من القانون من قانون الشركا  رق  41المادة  - 109



52 
 

إن الآثار الممرمبي عن محويل الشركي  مامبر من أذ  الآثار الم  مقو  بخا الشركي 

 .110الملاذمي ال  و يي  و لغ يلل مليير أعمالخا  فخ  ليل  عتى  تي أ يتي بالشركي

 ار التحول على الوضعية الضريبية للشركة: آثرع الثانيالف

أ بح الإعفاء من الضرايب والرلو  بمنالتبي الانتدما  أو ماييتر شتكل الشتركي فت  حالتي 

حلاب ايرباح وال لاير الرألماليي الناملي عن إعادة المقيي   مق ورا عتى حالتي إثبتا  اي تول 

وأن يتم  حلتاب الالتمخلاغ عتتى اي تول والالمءاما  بقيممخا الدفمريتي وقت  الانتدما  أو الماييتر 

ومرحيل الم   ا  والاحمياطا  وفقا لتقواعتد المقتررة قبتل  الإعفتاء متن الضترايب أو الرلتو  

بمنالبي محويل أو مايير شكل الشركي ال ، أ بح مفروغا من مضمون   حيتل يتم  إعفتاء الشتركي 

ريتي فتإن الإعفتاء ينبنت  عتتى مبتدأ الممحولي من لميع الضرايب المقررة عتيختا  ومتن الناحيتي النظ

الممرار الش  يي المانويي لتشركي الممحولي وإن ل  يق  بخا القانون ين  ف  ذ ه الحالي لا مولد 

شركي لديدة م  إنشايخا لك  يم  فر  ضرايب لديتدة عتيختا فتلا يتم  فتر  ضترايب عتتى عمتيتي 

لمكون الضرايب المفروضي عتتى  لتغ المحول  أما باد محول الشركي والمقرارذا بشكتخا اللديد  

الشتتكل التت ، محولتت  إليتت  الشتتركي  نظتترا لطبياتتي ايعمتتال المتت  مقتتو  بختتا الشتتركي بشتتكتخا اللديتتد 

 ولمأثيرذا عتى الاقم اد القوم   أما فيما ي   عمتيي المحول  امخا فلا ضريبي عتيخا.
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 الخاتمة:

الملتاذمي ال  و تيي  أو ماييتر شتكتخا  لا يمرمتب عتيت  مقمض  القاعدة الاامي بأن محويل شركي 

انقضاء ش  يمخا المانويي  بل عتى الاكس متن  لتغ محتمفظ الشتركي بش  تيمخا المت  ملتممر متع 

شكتخا اللديد  وإن ماير  ملموعتي القواعتد المت  كانت  محكت  الشتكل ايلالت  إلتى القواعتد المت  

عتى الممرار الش  يي المانويي لتشركي  الممرار  محك  الشكل اللديد ال ، محول  إلي . ويمرمب

 ممخا الماليي ملمقتي عن  م  الشركاء  وأذتيمخا القانونيي ولنلتيمخا  واحمفاظختا بقيتدذا اللتابق فت  

 الللل الملار،.

من  لال ما لبق  يمكن القول بأن محول الشركا  عمتيي مم  أثناء حياة الشتركي بالانمقتال 

متتن الشتتكل القتتانون  التت ، مم تت ه إلتتى شتتكل آ تتر متتن أشتتكال الشتتركا   وياتترف بأنتت  ماييتتر شتتكل 

 الشركي. 

 متا قتد يتعد، لانقضتايخا ولمحول شركي الملاذمي ال  و يي أذميي كبيرة  فقد يطرأ عتى الشركي

 يكون المحول ذو اللبيل لمفادي .و

فحتتل الشتتركي إ ن  ذتتو الآليتتي القانونيتتي المتت  بمقمضتتاذا منقضتت  الشتتركي  إ ا متتوافر  ايلتتباب 

ال ا ي  كإرادة الشركاء  أو انمخاء موضتوع الشتركي أو التمحالي منفيت ه...  غيتر أنت  بتالرغ  متن 

ممر ش  يمخا المانويتي باتد الحتل  موافر ألباب الحل  فإن الشركي لا منقض  ب ورة آنيي  بل مل

 ف  مرحتي الم فيي ومن ألل حالامخا.  

وعتى الاكس متن  لتغ  ففت  حالتي انتدما  الشتركا  يقمضت  حتل واحتدة منختا عتتى ايقتل وانمقتال 

مقدما  الشركي المندملي وأ ولخا إلى الشركي الداملي. ومع  لغ فلا ش ء يمنع الشركي المندملي 

 لخا  من ألل دفع ما يمولب عتيخا من   و . من الاحمفاظ ببا  أ و

الشتتركا  بش  تتيمخا كمتتا محتتمفظ الشتتركي  مبتتدييا فتت  حتتال محويتختتا إلتتى شتتكل آ تتر متتن اشتتكال 

 المانويي.
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  :النتائج

 ذناغ الاديد من النمايج الم  م  الم لا خا من ذ ه الدرالي  وذ  عتى الشكل المال :

  القانون الفتلطين  اللديد  ما ذ شكل الشركي حلبإن عمتيي محول الشركي أو عمتيي مايير  -

إلا ماديل ف  نظا  الشركي  لواء م  الن  عتى المحول ف  القانون أو م  الن  عتتى الماييتر 

ف  عقد الشركي. وحمى لو لت  يتم  التن  عتتى  لتغ فت  عقتد الشتركي يمكتن الماتتب عتتى  لتغ 

خييي الاامتي غيتر الااديتي متن بقرار الشريغ المنفرد أو ايغتبيي الادديي المطتوبي ف  المماع ال

 ضفاء الشرعيي عتى عمتيي مايير شكل الشركي. إألل 

لامتيي المحول أو مايير شكل الشركي   و ا ف  عمتيي شتخر  إن  لا مولد إلراءا   ا ي  -

إلراء المحول   لغ أن  يم  الرلوع ف   لغ إلى إلراءا  المأليس ال ا ي بالشركي المحتول 

 لخا.  

انبختتا الإيلتتاب  واللتتتب   وملتتممر مالكتتي التتممرار ال متتي الماليتتي لتشتتركي المحولتتي قايمتتي  بل -

ي تتولخا ومولودامختتا المنقولتتي والاقاريتتي  دون ام تتا  إلتتراءا  نقتتل متكيتتي ذتت ه اي تتول 

والمولودا  من  مي الشركي قبل المحويل إلى  مي الشركي الم  م  المحويل إليخا. ومظل ال مي 

 ي أموالخا الضمان الاا  لتداينين.الماليي لتشركي المحولي ملمقتي عن  م  الشركاء  وممثل كاف

الممرار أذتيي الشتركي المحولتي فت  ممارلتي كافتي الم ترفا  القانونيتي  متا دامت  فت  حتدود  -

الاتتر  التت ، أنشتتي  متتن ألتتت  وفتت  حتتدود متتا ياينتت  لختتا القتتانون متتن ملتتال عمتتل لا يلتتوء 

 ملاوءه. 

دذا عن كيان الشركاء  بكل ما الممرار الكيان ال ام  الملمقل لتشركي اثناء عمتيي المحول وبا -

 يمرمب عتي  من نمايج  منخا الاحمفاظ بلنليمخا والمخا وموطنخا ومن يمثتخا. 

بالنلبي لداين  الشركي بلبب مايير شكتخا القتانون   إ   لتبيي ول الشركي  لا يرمب أيي آثارمح -

 ه.يظل الداينون ممحفظين بضمانخ  الاا  عتى أموال الشركي قبل المايير وباد

 .لا يمس محول الشركي أو مايير شكتخا  الحقوق الم  اكملبمخا الشركي واكملبخا الشركاء -
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 التوصيات:

وضع ن و  قانونيي  ا ي من  عتى محول الشركي الملتاذمي ال  و تيي  لتواء ماتتق  -

 . ايمر بالمشريع الفتلطين  أو الم ر، أو ايردن 

مطالبي المشرع الفتلطين   الموضيح حول الطبياي القانونيي لمحول الشتركي  إ  يترة التبا   -

 أن عمتيي المحويل  و طبياي مءدولي  انقضاء م حوبا بإعادة إنشاء. 

نو   المشرع الفتلطين  باعمبار محتول الشتركي ملترد ماتديل فت  نظتا  الشتركي ايلالت    -

 يبقى عتى ش  يمخا المانويي.

 عمتيي محول الشركي  عتى أن  فكرة قايمي ب امخا لخا منظيمخا ال ا .اعمبار  -
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دمشق  -نخاد اللباع : مولوعي الحقوق الملاريي  مطباي اللاماي اللوريي –رءق الله انطاك  

1952. 

لاميي يولف محمد  الشركا  الملاريي: درالي مقارني  دار النخضي لتنشر والماءيء  م ر  

2016. 

 .2016لميحي القيتوب   الشركا  الملاريي  دار النخضي الاربيي  القاذرة  

 159الشركا   ا  الملعوليي المحدودة طبقا يحكا  القانون -لميحي القتيوب : الشركا  الملاريي

ولايحم  المنفي يي  شركي المو يي بالالخ  وشركا  الملاذمي طبقا لتقانون  1981للني 
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ف  شأن لوق رأس  1992للني  95ولايحم  المنفي يي والقانون  1992للني  159

   مطباي لاماي القاذرة.1993الاربيي  الطباي الثالثي المال  دار النخضي 

كتيي الشرياي  -درالي مقارني - بر، م طفى حلن اللبغ: النظا  القانون  لمحول الشركا 

والقانون بطبطا لاماي ايءذر  مطباي الناشر مكمبي الوفاء القانونيي  الطباي ايولى 

 .2012ايولى 

 .2006ي  باداد  طيف لبر كومان : الشركا  الملاريل

درالي فقخيي قضاييي مقارنو ف  ايحكا  الاامي وال ا ي  -عءيء الاكت : الشركا  الملاريي

لابقا  كتيي الاتو  القانونيي  مطباي دار الثقافي لتنشر  -لاماي الدرالا  الاتيا ايردنيي

 .2016والموءيع  الطباي الراباي 

 .1992الشركا  الملاريي  عمان  دار الثقافي  عبد عت  الش انبي: النظا  القانون  لم فيي

عبد الحميد الشوراب   الشركا  الملاريي: شركا  ايش ا  وايموال والالمثمار  منشأة 

 الماارف بالإلكندريي  م ر  بدون لني نشر.

 .1986عت  البارود، ومحمد فريد الارين   القانون الملار، الإلكندريي  

 .1986الشركا   منشأة الماارف الإلكندريي  فخي  مراد منير  محول 

 .2005فوء، عطو،: الشركا  الملاريي  منشورا  الحتب  الحقوقيي  بيرو   -

كامل عبد الحلين البتداو،: الشركا  الملاريي ف  القانون الاراق   مطابع لاماي المو ل 

1990. 

 .2003كندريي  محرء أحمد محمد  النظا  القانون  لت    ي  منشأة الماارف الإل

 .1995محمد كامل بتش: الشركا  ومأليلخا  مطباي دار الكماب الارب   القاذرة  

 .15نـور الدين رلاي   بطلان الشركا  الملاريي  ملتي القانون والاقم اد  لاماي القاذرة  عدد 

 .2018م طفى كمال ط   الشركا  الملاريي  المركء القوم  للإ دارا  القانونيي  م ر  

 

 :الجامعية طروحاتالأرسائل وال

شريط عت   المعللي  ا  الش   الوحيد و ا  الملعوليي المحدودة  درالي نظريي وعتميي وفقا 

يحكا  القانون اللءاير،"  م كرة لنيل شخادة الماللمير ف  القانون  فرع قانون ايعمال 

 كتيي الحقوق اللءاير.
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المحدودة ف  المشريع اللءاير،  م كرة م ر  لنيل عادل الحا  عت : محول شركي الملعوليي 

شخادة المالمر ف  القانون الاقم اد،  لاماي دمول   الطاذر لايدة  كتيي الحقوق والاتو  

 .2015-2014اللياليي  

 2000عت  محمد حلن  ألاليب ال    ي  رلالي لنيل الماللمير  لاماـي عـدن  

ي ف  الشركا  الملاريي  رلالي لنيل شخادة الدكموراه  كتيي محمد لايد بنان : دور اللمايي الامومي

 .2008الحقوق أكدال  الرباط  

 

 الدوريات:

ءكريا محمد بيوم : الاندما  كوليتي من ولايل المركيء الاقم اد،  درالي اقم اديي وقانونيي 

لتاتو  وضريبيي  أبحال معممر الضريبي عتى أرباح شركا  ايموال  أكاديميي اللادا  

 .2000مايو  13/14الإداريي  مركء البحول  

عبد الفضيل محمد أحمد: محويل الشركا  ف  النظا  اللاود،  ملتي البحول القانونيي 

 .14والاقم اديي  كتيي الحقوق  لاماي المن ورة  الادد 
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Abstract 

 

This study dealt with the issue of the legal regulation of the transformation of the 

private joint stock company in the Palestinian legislation - a comparative study - as 

it is one of the most important issues that require the attention of researchers, and 

sheds light on the most important problems that stand in the way of the development 

of this type of commercial companies. In light of the privacy known to the 

Palestinian state throughout history. 

 

The study also examined the role that the private joint stock company plays in the 

market movement, given its importance, uniqueness, and distinction from other 

commercial companies. Which is inferred from its importance as a pivotal 

institution, because capitalism developed and through it the opportunity to save and 

provide the necessary capital for the establishment of major companies related to 

major projects in various sectors. 

 

This, and this study was based on the binary division of the subject, as it was 

divided into two chapters, so that the first chapter was devoted to everything related 

to the general provisions for the transformation of the legal system of the private 

joint-stock company, whether it is related to rooting the process of transformation of 

the legal system of the private joint-stock company or the controls of transformation 

The legal system of the private joint stock company. 

 

In contrast to the second chapter: which was adopted as an area to highlight the 

effects of the transformation of the legal system of the private joint-stock company, 

both internal and external to the process of transformation of the private joint-stock 

company. 

 

At the end of this study, we concluded with a set of results and recommendations 

included at the conclusion level. 
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